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٢١٨ 

  الملخص

كانت النظرة التقلیدیة هى إخضاع كافة الجرائم لقواعد إجرائیة متماثلة على نحو لا 

لسلطات الضبط والتحقیق سلطات استثنائیة فى نوع معین من الجرائم، ولكن بسبب  یكون فیه

الظروف الأمنیة التى واجهت المجتمعات، وانتشار الجریمة المنظمة وجرائم العنف السیاسي 

والدینى مما شكل ظاهرة استتبعت مواجهة التوسع فى السلطات المخوّلة للجهات القائمة على 

عقبها، وهو ما أدى فى النهایة إلى إخضاع بعض التشریعات الجرائم ضبط هذه الجرائم وت

الإرهابیة لأحكام إجرائیة خاصة فكان التوسع في سلطات أعضاء الضبط القضائي أثناء مرحلة 

جمع الاستدلالات عن هذه الجرائم، وبذلك تكون هذه التشریعات قد اعتنقت سیاسة جنائیة 

ئیة تُضیق من الحریات الأساسیة المُعترف باحترامها مُتشددة تنظوى على إجراءات استثنا

وهو ما الأمر الذى یتطلب إحاطت المتهم بالعدید من الضمانات في هذه المرحلة  )،١دولیًا(

  سوف نتناوله بالدراسة فى هذا الفصل فى وفقاً للتقسیم التالى:

  ووسائله: أهمیة مرحلة جمع الاستدلالات فى جرائم الإرهاب المبحث الأول

  : حقوق وضمانات المتحفظ علیه في جرائم الإرهابالمبحث الثانى

  

                                                           

اعد الإجرائیة الإستثائیة لمواجهة جرائم الإرهاب، دراسة مقارنة، المجلة ) د. رجاء محمد بوهادى، القو ١(

  . ٤ص ،٢٠١٧سنة ،یونیه ٢١اللیبیة العالمیة، كلیة التربیة بالمرج، جامعة بنغازى، العدد 



 

٢١٩ 

Summary 

The traditional view was to subject all crimes to similar procedural 

rules, so that the investigation and prosecution authorities would not 

have exceptional powers for a particular type of crime. However, due to 

the security conditions facing societies, and the spread of organized 

crime and crimes of political and religious violence, this phenomenon 

necessitated an expansion in the powers granted to the agencies 

responsible for detecting and prosecuting these crimes. This ultimately 

led to some legislation subjecting terrorist crimes to special procedural 

provisions. This expanded the powers of judicial officers during the 

evidencegathering phase of these crimes. Thus, these legislations 

adopted a strict criminal policy that included exceptional procedures that 

restricted fundamental freedoms recognized as respected internationally. 

This requires providing the accused with numerous guarantees at this 

stage, which we will examine in this chapter according to the following 

division: 

Section One: The Importance of the Evidence-Gathering Phase in 

Terrorist Crimes and Their 

MeansSection Two: The Rights and Guarantees of the Detainee in 

Terrorist Crimes 

  

 

    



 

٢٢٠ 

  أولا: موضوع الدراسة

الجریمة الإرهابیة بمختلف صورها بأنها تمس أمن المجتمع، وذلك لأنها تتمثل خطورة 

تزعزع الاستقرار، وتنشر الرعب في نفوس الأفراد؛ نظرًا لتعدد أضرارها، وكثرة ضحایاها. فهي 

بمثابة سرطان العصر الذي یهدم أسس وبنیان المجتمعات الحضاریة، كما أن خطرها لا یقل 

قد تتجاوز حدود الوطن الواحد لتسحق حقوق الإنسان وآدمیته،  جسامة عن خطر الحرب؛ لأنها

لذلك فقد حظیت العدید من التشریعات  .)١(وحریاته الأساسیة التي كفلها الدستور والقانون

وفى هذا  ،تبنى  آلیات قانونیة معینة للتعامل مع هذا النوع من الجرائمالداخلیة للعدید من الدول ب

 ٩٤السیاق نجد استجابة المشرع المصري لهذه التوصیات بإصداره قانون مكافحة الإرهاب رقم 

متضمنًا القواعد ٢٠٢٠لسنة١٥والقانون رقم  ٢٠١٧لسنة ١١المعدل بالقانون رقم ٢٠١٥لسنة

ن أن الإجرائیة الخاصة بالجرائم الإرهابیة والعقوبات المقررة لمرتكب النشاط الارهابي، ولا یمك

یترتب علي هذه الإجراءات والعقوبات إهدار الضمانات المقررة لحمایة الحقوق والحریات الفردیة 

ولذلك یتعین توفیر الضمانات للمتهم الإرهابي حمایةً لحقوقه وحریاته  للمتهم فى جرائم الإرهاب،

أمن من خطر تحكم وتجاوز السلطات فى مباشرة سلطتها فى مواجهة الإرهاب حفاظًا على 

الأمر الذي یستدعى التوفیق بین  واستقرار المجتمع وتجاوزها بالقدر الضروري لتحقیق تلك الغایة

هاتین المصلحتین وتحقیق التوازن بین الحقوق والحریات الفردیة من جهة، وبین مصلحة الدولة 

  .وحقها فى توقیع العقوبة على أمن واستقرار المجتمع من جهة أخرى

  راسةأھمیة الدثانیاً: 

كیف یمكن أن تواجه السیاسة الجنائیة  بیان في إنَّ لهذه الدراسة أهمیة قصوى،

المعاصرة ظاهرة التنظیمات الإرهابیة دون مخالفة الضمانات الدستوریة والضمانات المقررة في 

محاولة وضع سیاسة إجرائیة تستند إلى إقامة توازن بین مشروعیة التحدیات و  القانون الجنائي

ومكافحة الإرهاب من ناحیة، وبین حمایة الحقوق والحریات الأساسیة للإنسان من ناحیة  الأمنیة

أخرى، فهذا مبدأ أساسي فى العدالة الجنائیة جوهره أن یتمتع المتهم بكافة الضمانات التى تكفل 

  .له حمایة حقوقه وحریاته الأساسیة

                                                           
1) Ilias Bantekas, Susan Nash,"International Criminal Law", 3rd Edition, 

Published byRoutledge-Cavendish, 2007, P.8. 
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  : إشكالیات الدراسةثالثاً 

   :التالیةتثیر هذه الدراسة الإشكالیات 

ماهي ملامح السیاسة الجنائیة الإجرائیة لمواجهة الظاهرة الإرهابیة في التشریع المصري  .١

  .والتشریعات المقارنة؟

إلى أي حد وفق المشّرع المصري والتشریعات المقارنة في تكریس سیاسة جنائیة فعّالة في  .٢

 مجال مكافحة الإرهاب؟

  .الشرعیة من أجل مكافحة الجرائم الإرهابیة؟وما هو القدر اللازم للخروج على قواعد  .٣

كیف وازنت السیاسة الجنائیة الإجرائیة بین حق المجتمع في الأمن وحق المتهم في  .٤

  .المحاكمة العادلة ومدى كفایة الضمانات الدستوریة والقانونیة في تحقیق ذلك؟

ا، وشل قدرتها على ماهي التدابیر التي یمكن فرضها على التنظیمات الإرهابیة لتقیید حریته .٥

  التدمیر؟

   : أهداف الدراسةرابعاً 

تهدف هذه الدراسة إلى تحلیل السیاسة الإجرائیة التى رسمها المشّرع فى مواجهة 

الإرهاب وبیان الضمانات الإجرائیة لحمایة حقوق وحریات المتهم لتحقیق التوازن بین مشروعیة 

الأعمال الإرهابیة حفاظاً على سلامة الدولة من المواجهة الأمنیة والتنظیم القانوني لمواجهة 

ناحیة وبین حمایة الحقوق والحریات العامة من ناحیة أخرى بما یتفق مع مبادئ العدالة الجنائیة، 

وحقوق الإنسان والدساتیر، وذلك بهدف الوصول إلى أفضل الضمانات والحقوق الخاصة بالمتهم 

  .دالة الجنائیة، وحقوق الإنسان والدساتیرفي جریمة إرهابیة بما یتفق مع مبادئ الع

  : منهج الدراسةخامساً 

الباحث في هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحلیلي المقارن في بیان  یعتمد

حقوق وضمات المتهم وبیان الإجراءات المتخذه فى مرحلة جمع الاستدلالات قى جرائم الإرهاب 

 .وتعدیلاته مقارنة بالتشریعات الأخرى ٢٠١٥ لسنة ٩٤فى ظل القانون المصري رقم الإرهاب 

  التالى:الى هذه الدراسة  وتنقسم

  : أهمیة مرحلة جمع الاستدلالات فى جرائم الإرهاب ووسائلهالمبحث الأول

  : حقوق وضمانات المتحفظ علیه في جرائم الإرهابالمبحث الثانى
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  المبحث الاول

  أهمیة مرحلة جمع الاستدلالات 

  الإرهاب ووسائلهفى جرائم 

تقسیم: تقتضي دراسة الاستدلال فى جرائم الإرهاب بیان مفهومه ومدى شرعیته والقواعد التى 

  تحكمه ویتعین تفصیل هذا على النحو التالى:

  ومشروعیتها : مفهوم مرحلة جمع الاستدلال فى جرائم الإرهابالمطلب الأول

  لإرهاب: وسائل جمع الإستدلالات في جرائم االمطلب الثانى

  المطلب الأول

  مفهوم مرحلة جمع الاستدلالات 

  ومشروعیتها فى جرائم الإرهاب

   تالاستدلالاجمع مرحلة  مفهوم أولاً:

هي تلك المرحلة  السابقة والتمهیدیة التى تسبق التحقیق الابتدائي، فهي بمثابة مرحلة 

طریق التحري عنها، تحضیریة، یتم فیها جمع المعلومات والبیانات الخاصة بالجریمة، عن 

والبحث عن فاعلیها بشتى الطرق والوسائل القانونیة، وفى النهایة تمكین سلطة التحقیق بأن 

تتصرف فى شأن تحریك الدعوى الجنائیة وهى علي بیّنة وعلم كافیین بحقائق الأمور. فمرحلة 

ساعدة سلطة ) فهى تهدف إلى م١جمع الاستدلال ـ بلا شك ـمن أهم مراحل العدالة الجنائیة(

التحقیق الابتدائي على التصرُّف فیما یعرض علیها. إما بتحریك الدعوى الجنائیة أو حفظها وفقاً 

  ).٢لسلطتها التقدیریة في شأن تحریك الدعوى من عدمه(

بأنها جمع معلومات عن الجریمة التى وقعت وذلك لوضع جمیع  عرفها جانب من الفقه:و 

ى تتولى التحقیق بهدف سرعة معرفة الحقیقة وتقدیم الجناة إلى عناصر الجریمة أمام السلطة الت
                                                           

1) Merle et vitu: Traite de droit criminel,3 em ed.paris.cujas 1978,vol 1. 

no.1052. p.297. 

-Hervé Vlamynck: Droit de la police, 5 e édition, Vuibert, 2015, p. 96. 

Pour l'infraction dite réactive, voir l'article 28bis, § ler du Code d'instruction 

criminelle qu'il faut distinguer de l'information proactive visée à l'article 

28bis,§ 2 du même Code; Cass, 21 août 2001, Rev, dr. pén., 2002, p.122. 
  .٨٢،ص٢٠١٤سنة  دار الجامعة الجدیدة، ) د. محمد زكى أبوعامر، الإجراءات الجنائیة،٢
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العدالة وهذه المرحلة لیست من مراحل الدعوى العمومیة وإنما هى مرحلة سابقة للدعوى العمومیة 

ومهمتها التمهید لهذه الدعوى بغرض البحث عن الحقیقة بكل ما یتعلق بالتهمة الموجهة إلى 

  ).١الجانى(

الركیزة الأساسیة لعمل رجال الشرطة فى جمیع المجالات وتعنى جمع  نها:وذهب جانب آخر بأ

المعلومات بطریقة سریة وعن طریق بحث متسلسل من مصادر تتوافر لدیها هذه المعلومات 

  ). ٢بهدف الوصول إلى الحقیقة عن موضوع أو شخص أو مكان أو تأكید معلومات معینة(

اءات السابقة على تحریك الدعوى الجنائیة غایتها، مجموعة الاجر  وعرّفها جانب آخر بأنها:

مواجهة خطر الجریمة الإرهابیة، بكل إجراء من شأنه جمع المعلومات الأولیة حول وقوع 

الجریمة، أو احتمال وقوعها والبحث عن الجناة، عندما یبرز على الوجود الخارجي خطر من 

  ).٣أخطار الجریمة الإرهابیة(

وتعدیلاته أن "  ٢٠١٥لسنة  ٩٤انون مكافحة الإرهاب رقم من ق ٤٠/١وتنص المادة 

لمأمور الضبط القضائي، لدى قیام خطر من أخطار جریمة الإرهاب ولضرورة تقتضیها مواجهة 

هذا الخطر، الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبیها والتحفظ علیهم لمدة لا 

  تتجاوز أربع وعشرین ساعة".

راءات الاستدلال فى الجرائم الإرهابیة بأنها مجموعة من الإجراءات ویمكننا تعریف إج

المشروعة لجمع المعلومات الأولیة حول جریمة وقعت بالفعل والبحث عن مرتكبیها أو عن 

جریمة محتملة الوقوع حال قیام خطر من الأخطار ولضرورة تقتضیها مواجهة هذا الخطر حتى 

  خاذ القرارات الملائمة بشأن الدعوى الجنائیة.تستطیع النیابة العامة فى ضوئها ات

    

                                                           
  .٢٧١، ص٢٠٢٢د.عبدالرؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار الإهرام، طبعة سنة ) ١

  .٢٤٩،ص٢٠٠٦سنة  ،د. محمد عید الغریب، الوجیز في الإجراءات الجنائیة، بدون دار نشر   
، ٢٠١٨- ٢٠١٧) المستشار د. فخرى محمود خلیل، تحریات المباحث والمراقبة، بدون دار نشر، طبعة ٢

  .٣٦ص
دراسة مقارنة في القوانین  ،) د. مصطفي السعداوي، الاحكام الموضوعیة والقواعد الاجرائیة لمكافحة الارهاب٣

  .١١١، ص ٢٠١٧،دار الكتاب الحدیث ،الطبعة الاولي ،العربیة والقانون الفرنسي
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  مدى مشروعیة أعمال الاستدلال فى جرائم الإرهاب ثانیاً:

  : الشرعیة الإجرائیة لأعمال الاستدلال فى جرائم الإرهابأ

فى إطار من الشرعیة الإجرائیة حتى تصبغ أعماله اعمال الاستدلال یجب أن تمارس 

لما قد یصمها بالبطلان نتیجة أى تجاوز  اً آثارها القانونیة السلیمة تفادیبالصبغة القانونیة وترتب 

یجب على مأمور الضبط القضائي أن یلتزم فى مباشرته ذلك )، ول١أو انحراف عن هذه الشرعیة(

لإجراءات التحرى والاستدلال بالهدف من هذه الإجراءات وهو الوصول إلى الحقیقة وذلك من 

ه المشرع من قیود على مباشرة هذه الإجراءات دون تجاوز أو انحراف وأن خلال التقیید بما أورد

یكون ذلك فى إطار حسن النیة كما یجب على مأمور الضبط القضائي أن یستعین فى مباشرته 

  ).٢لإجراءات الاستدلال بالأسالیب المشروعة دون غیرها كالتحریض على الجریمة(

الحلقة الثانیة لمبدأ الشرعیة الجنائیة لكى تتكامل مع وتمثل الشرعیة الإجرائیة الجنائیة 

حلقاتها الأولى وهى شرعیة الجرائم والعقوبات. فما جدوى شرعیة الجرائم والعقوبات إذا أمكن 

القبض على المتهم أو تفتیش شخصه أو مسكنه أو حبسه احتیاطیاً أو تعریضه للمحاكمة غیر 

اء فى هذا الشأن یعصف بحریة الإنسان ویحُط من منصفة تقوم على افتراض الإدانة فكل إجر 

  ).٣كرامته(

قد حیث لذلك فلا شك فى مشروعیة أعمال الاستدلال لاستنادها إلى نص القانون 

وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائیة ) ونظّمها المُشرع أیضاً  ٢١نظّمها المُشرّع فى ( المواد 

  المعدل). ٢٠١٥لسنة  ٩٤حة الإرهاب رقم وما بعدها من قانون مكاف ٤١فى المواد (

  ثانیاً: الهدف من الشرعیة الإجرائیة لأعمال الاستدلال فى جرائم الإرهاب

تهدف الشرعیة الإجرائیة إلى تحقیق محاكمة منصفة أى عادلة وقد عنیت المحكمة 

الدستوریة العلیا بأن تبین أن ضوابط المحاكمة المنصفة تتمثل فى مجموعة من القواعد المبدئیة 

التى تعكس مضامینها نظامًا متكامل الملامح یتوخى الأسس التى یقوم علیها صون كرامة 

                                                           
توراه، جامعة القاهرة، سنة ) د. أحمد فتحى سرور، نظریة البطلان في قانون الإجراءات الجنائیة، رسالة دك١

  .١١١،ص١٩٥٩
، ٨، بند ١٩٩٥، ٢) د. عمر الفاروق الحسیني، أحكام وضوابط الإستیقاف والقبض، بدون دار نشر، ط ٢

  وما بعدها١٨ص 
) د.عبدالحمید بن عبداالله الحرقان، الإجراءات الجنائیة في مرحلتى جمع الإستدلال والتحقیق الإبتدائي، مجلة ٣

  .٢٠- ١٨ص ،٢٠١٦سنة  ،٦٧،ع٣٠والقانون، جامعة الإمارات العربیة المتحدة، السنةالشریعة 
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فلا بُدّ أن تكون جمیع الإجراءات المُتخذة ضد من یتهم بارتكاب  )،١ساسیة(الإنسان وحقوقه الأ

الجریمة متفقة مع القواعد القانونیة والأنظمة الثابتة فى وجدان المجتمع المتحضر، ولا بُدّ أن 

مبدأ الأصل  ناتجة عنیكون ذلك شاملاً لجمیع مراحل الدعوى الجنائیة المختلفة وهذه القواعد 

ن البراءة وعدم جواز اتخاذ أى إجراء جنائي قبله إلا بُناء على قانون وتحت إشراف فى الإنسا

. فالشرعیة الإجرائیة فى الاستدلال عن الجرائم الإرهابیة تقتضى أن تكون كل إجراءات )٢(القضاء

التحرى والاستدلال التى یقوم بها مأمور الضبط القضائي فى إطار من الشرعیة الإجرائیة. ومِن 

فلا یجوز له اختلاق أى إجراء یتعارض مع القانون وإلا عُدّ إجراءً باطلاً وغیر منتج للأثر  ثَمّ 

  ).٣القانونى(

  نىالمطلب الثا

  وسائل جمع الإستدلالات 

  في جرائم الإرهاب

"یجب على مأموري الضبط القضائي أنهمن قانون الإجراءات الجنائیة على  ٢٤منصت 

التي ترد إلیهم بشأن الجرائم، وأن یبعثوا بها فوراً إلى النیابة  أن یقبلوا التبلیغات والشكاوى

العامة.ویجب علیهم وعلى مرءوسیهم أن یحصلوا على جمیع الإیضاحات، ویجروا المعاینات 

اللازمة لتسهیل تحقیق الوقائع التي تبُلَغ إلیهم، أو التي یعلنون بها بأیة كیفیة كانت.وعلیهم أن 

  لتحفظیة اللازمة للمحافظة على أدلة الجریمة....".یتخذوا جمیع الوسائل ا

أنه "لمأموري الضبط القضائي أثناء جمع بمن قانون الإجراءات الجنائیة  ٢٩موتنص 

الاستدلالات أن یسمعوا أقوال من یكون لدیهم معلومات عن الوقائع الجنائیة ومرتكبیها، وأن 

وغیرهم من أهل الخبرة ویطلبوا رأیهم شفهیًا أو یسألوا المتهم عن ذلك، ولهم أن یستعینوا بالأطباء 

ولا یجوز لهم تحلیف الشهود أو الخبراء الیمین إلا إذا خِیف ألاّ یُستطاع فیما بعد سماع  .بالكتابة

  الشهادة بیمین".

                                                           
) د. عباس أبو شامة، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحرى في الجریمة، ورقة عمل مقدمة ١

ضنأعمال ندوة الشرطة وحقوق الإنسان، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم 

  وما بعدها. ١٢٢، ص٢٠٠١یاض، سنة الر ،الأمنیة
  .١١٦، ص١٩٧٧) د. أحمد فتحى سرور، الشرعیة والإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة ٢
سنة  ،) د. عمر سالم، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیه، الجزء الأول، دار النهضة العربیة٣

  .١٢٩ص ،٢٠١٣



 

٢٢٦ 

وتعدیلاته  ٢٠١٥لسنة  ٩ولقد نظم المُشرّع المصرى فى قانون مكافحة الإرهاب رقم 

ظهر جلیًا فى هذا التنظیم أن المشرع و من هذا القانون  ٤٢و٤١و ٤٠أعمال الاستدلال في المواد

الجنائي قد توسع في بعض السلطات الممنوحة للقائمین على إنفاذ القانون وتطبیقه لتوفیر وسائل 

  إجرائیة فاعلة تمكینًا له من مواجهة تلك الطائفة من الجرائم.

كل وسیلة تساعده في  وهذا یعني أن من حق مأمور الضبط القضائي اللجوء إلى

الكشف عن الجریمة ومرتكبها شریطة أن تكون تلك الوسیلة مشروعة وتحقق غایة الاستدلال وإلا 

  ).١وُصمت الأدلة المتخلفة عنها بالبطلان(

من قانون مكافحة الإرهاب على أن" لمأمور الضبط  ٤٠وفى ذلك نص المادة 

ولضرورة تقتضیها مواجهة هذا الخطر، القضائي، لدى قیام خطر من أخطار جریمة الإرهاب 

الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبیها والتحفظ علیهم لمدة لا تتجاوز أربع 

  وعشرین ساعة".

من قانون مكافحة الإرهاب بأنه" على مأمور الضبط القضائي خلال  ٤٢المادةونصت 

انقضائها، تحریر محضر من هذا القانون، وقبل  ٤٠ممدة التحفظ المنصوص علیها في 

بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ علیه وعرضه صحبة المحضر على النیابة العامة أو سلطة 

التحقیق المختصة لاستجوابه خلال ثمان وأربعین ساعة من عرضه علیها، والأمر بحبسه 

  احتیاطیًا أو بالإفراج عنه".

   - ثل فى الآتى:ومِن ثَمّ فإن أعمال الاستدلال المقررة قانوناً تتم

  أولاً: قبول التبلیغات والشكاوى

یجب على مأمور الضبط القضائي قبول الشكاوى والبلاغات التى ترد إلیه بشأن الجرائم 

وأن یثبتها فى محضر ثم یبعث بها فوراً إلى النیابة العامة، واشتراط الفوریة في الإرسال یعلله 

ذ إجراءاتها وقرارها في شأن الدعوة في الوقت حرص الشارع على أن یتاح للنیابة العامة اتخا

الملائم ولكي لا یترتب على التراخي في الإرسال بطلان في الإجراءات التي تتخذها النیابة 

 الجریمة، عنلا تقف عند مجرد جمع المعلومات  ذلك لأن غایة الاستدلال ).٢العامة بعد ذلك(

                                                           
اب، أحكامها الموضوعیة وإجراءات ملاحقتها، دار الفكر العربي، طبعه جرائم الاره محمد محمد سعید، د.) ١

  .١٨٤، ص ١٩٩٥اولي،
، ص ٢٠٢٢طبعة  ) د. عبدالرؤوف مهدى، شرح القواعد العام للإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة،٢

٣١٢-  ٣٠٧.  



 

٢٢٧ 

تي تتیح لها اتخاذ قرارها في شأن تحریك وإنما غایته هي إمداد سلطة التحقیق بالعناصر ال

   .الدعوى الجنائیة

وقد عرّف جانب من الفقه البلاغ بأنه الإبلاغ والإعلام أو نقل نبأ الجریمة إلى مسمع 

  ). ١الشرطة القضائیة(

وعرّف جانب آخر من الفقه البلاغ بأنه هو إبلاغ وإعلام الشرطة أو العدالة بمعلومات 

  ).٢أى شخص دون الضحیة(حول جریمة ما من طرف 

والفرق بین البلاغ والشكوى أنّ البلاغ إخطار بالجریمة یقدمه أي شخص.أما الشكوى 

)، واذا تضمنت الشكوى ٣یقدمه المجني علیه أو المضرور من الجریمة( فهي إخطار بالجریمة،

  مطالبة بتعویض سمیت ادّعاء مدني.

الإجراءات الجنائیة على من قانون  ٢٥م والبلاغ حق لكل شخص وفى ذلك نصت

أنّ"لكل من علم بوقوع جریمة،یجوز للنیابة العامة رفع الدعوى عنه بغیر شكوى أو طلب أنْ یبلغ 

  النیابة العامة أو أحد مأمور الضبط القضائي عنه".

ولا یُشترط شكل مُحدّد للبلاغ، ولا أهلیه للمُبِلّغ ویكفي بأن یكون موضوع البلاغ جریمة، 

وقد . )٤الكذب فیه إذا قصد به إسناد فعل مُعاقب علیه بأمر یستوجب عقوبة فاعلة(ویُعاقب على 

یتحقق الفعل الإرهابي من خلال البلاغ الكاذب بوصفه من جرائم الخطر، بأن یكون الشخص 

المُبلّغ عالمًا بكذب الوقائع التى یُبلغ عنها وعلى الرغم من ذلك یتقدم ببلاغه لإثارة حالة من 

بتقدیم معلومات كاذبة تفید بوجود قنبلة أو تفجرات مما  - على سبیل المثال -وف الزعر والخ

                                                           
1) Gaston Stefani et Gorges levasseur penal general et procedure prnal ed 

dalloz paris 1964.p254 
2) Jean_francois Gayraud: la denunciation presses universitaires de france 

paeis 1995.p21. 
د. عبدالرؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار الأهرام للنشر والتوزیع والإصدارات ) ٣

  .٣٠٩- ٣٠٧ص ،٢٠٢٢سنة  القانونیة،
) د. سعد أحمد محمود سلامة، التبلیغ عن الجرائم دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الدراسات ٤

  وما بعدها. ٣٤م، ص ۲۰۰۳العلیا، أكادیمیة الشرطة القاهرة، 



 

٢٢٨ 

 یؤدي إلى حدوث حالة البلبلة المدفوعة بالخوف على متن الطائرة بالإضافة إلى إرباك حالة

  ).١الطیران(

  ثانیاً: إجراء التحریات والحصول على الایضاحات

على مأمورى الضبط القضائي فى دوائر اختصاصهم أن یُجروا بأنفسهم أو  یتعین

التى  عن الجریمة المُرتَكبة والتحریات اللازمة بواسطة مرءوسیهم جمع البیانات والمعلومات

وقد أطلق الشارع لمأمور الضبط القضائي سبل الحصول على هذه .یعلمون بها بأى كیفیة كانت

سلطة ترتیبها والتنسیق بینها في إطار الخطة التي یضعها المعلومات وأطلق له كذلك 

یتقید بقیدین ألاّ ینطوي عمله على مخالفة للقانون في نصوصه أو روحه ه ولكن ).٢للاستدلال(

ویتعین على مأمور الضبط ، وألا ینطوي عمله على قهر أو إكراه لیس من اختصاصه ذلك

جراءات التي اتخذها والإیضاحات التي استطاع القضائي تطبیقًا للقواعد العامة أن یثبت الإ

غالبیـة الجـرائم التــى تــم في أن وتبدو أهمیة التحریـات  ).٣الحصول علیها في محضر الاستدلال(

حــل طلاســمها، كانــت التحریــات هــى الوســیلة الأكثــر فاعلیــة فــى الوصــول إلــى الحقیقة،وتشكل 

ولا یوجب . )٤مرًا بـالغ الـصعوبة؛ لأنهـا مـسألة معنویـة تتعلـق بالإقناع(تقدیر جدیة التحریات أ

القانون أن یتولى مأمور الضبط القضائي بنفسه التحریات بل له أن یتستعین بأعوانه وله أن 

  ).٥یمتنع عن ذكر المصدر الذى تلقى منه التحریات إذا كان المصدر سریًا(

  على القرائن المادیةوالتحفظ ثالثاً: إجراء المعاینات 

یعمل مأمور الضبط القضائي على جمع القرائن المادیة التى تفید في كشف الحقیقة، 

وذلك من خلال الانتقال إلى مكان الواقعة وإثبات الحالة وإجراء المعاینات وضبط الأشیاء التى 

                                                           
) محمد راشد عبید النقبي الجرائم التي تقع على الطائرات في القواعد الدولیة وقانون دولة الإمارات، رسالة ١

  .٥٠م، ص۲۰۱۱ستیر مقدمة لكلیة الحقوق جامعة الاسكندریة، ماج
  .٤٣٧، ص٢٠١٣) د.محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة ٢
) د.أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون الإجراءات الجنائیة،الكتاب الأول، دار النهضة العربیة، طبعة ٣

  .٧٠٣ص ،٢٠١٦
ایق عوضین، مراتب جدیة التحریات الجنائیة ومعاییر صحتهادراسة مقارنة بین القضاء المصرى ) د. ف٤

  .١العدد الأول، ص ،٦٤، المجلد ٢٠٢١والإماراتى، المجلة الجنائیة القومیة، مارس 
) المستشار بهاء المري، التحریات أبغض الأدلة في الإثبات، دار الأهرام للنشر والتوزیع والإصدارات ٥

  .١٠٨ص ،٢٠٢٢سنة  لقانونیة،ا



 

٢٢٩ 

عنى ومضمون، إجراء هادف له مفالمعاینة ). ١قد تفید فى إثبات وقوعها ونسبتها إلى مرتكبها(

تضمن وصف مكان الحادث بما فیه من أشیاء وأشخاص إذ ت )٢كما أن له أهمیة وأهداف(

والفحص الدقیق لكافة المحتویات بهدف كشف مُخلفات وآثار الجاني بالمكان والتي تشیر إلى 

شخصیته أوشركائه وما قد یفید في إثبات ارتكاب الجریمة وتوضیح قدرًا من الاستنتاجات 

  ).٣یة تشكل في حد ذاتها الأساس الذي تقُام علیه عملیة التحقیق والبحث التالیة(المنطق

من قانون الاجراءات الجنائیة  ٣١ت علیه مستمد إجراء المعاینة مشروعیتها فیما نصتو 

لإجراء  بإلزام مأمور الضبط في حالة التلبس بجنایة أو جنحة الانتقال الفوري لموقع الجریمة

مادیة للجریمة، ویحافظ علیها، ویثبت حالة الأماكن والأشخاص، وكل ما یفید في معاینة الآثار ال

، أو مَن یمكن الحصول منه على إیضاحات في اً كشف الحقیقة، ویسمع أقوال من كان حاضر 

ویجب علي مأمور الضبط القضائي أن یُخطر النیابة العامة فوراً بانتقاله  .شأن الواقعة ومرتكبها

 ة العامة بمجرد إخطارها بجنایة متلبس بها الانتقال فوراً إلى محل الواقعة.ویجب على النیاب

 تمییز، فإذا أماكن العامة التي یُباح للجمهور الدخول فیها بغیرویجب إجراء المعاینة في 

الأخیرة  استطالت المساكن بطلت، وبطل ما نجم عنها من أدلة، ذلك أنها تأخذ في تلك الحالة

من سلطة التحقیق،  المحظور على مأمور الضبط القضائي إجراءه إلا بإذن صادرحكم التفتیش 

  ).٤أو برضا حائز المسكن(

  رابعاً: اتخاذ الإجراءات التحفظیة على الأشیاء وأدلة الجریمة

لمأمور الضبط القضائي أن یتخذ جمیع الوسائل التحفظیه اللازمة للمحافظة على أدلة 

حقیق الإطلاع علیها ومعاینتها وله فى سبیل ذلك أن یضع الجریمة كى تستطیع سلطة الت

الأختام على الأماكن التى بها آثار أو أشیاء تفید فى كشف الحقیقة وله أن یقیم حارسًا علیها 

لیمنع أى شخص من العبث بأدلة الجریمة أو أن یرفع البصمات من المكان كى ترسل فیما بعد 

                                                           
) د. أحمد فتحى سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، الطبعة العاشرة، دار النهضة ١

  .٧٠٢ص ،٢٠١٦العربیة، طبعة 
 ،٢٠١٣سنة  ) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة،٢

  .٤٣٨ص
د.محمد فاروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي، أكادیمیة نایف العربیة ) ٣

  .٢٤٦م، ص١٩٩٩هـ١٤٢٠، سنة١للعلوم الأمنیة، الریاض، ط
) د. محمد عید الغریب، الاختصاص القضائي لمأمور الضبط في الأحوال العادیة والاستثنائیة، النسر الذهبي ٤

  .٤٣- ٤٢ص ،٢٠٠٠القاهرة، سنة  للطباعة،



 

٢٣٠ 

یه إثبات ذلك كله فى محضر موقع علیه منه یُبیّن فیه ویجب عل ).١إلى الخبیر الذى یفحصها(

اتخاذ هذه الإجراءات ومكان حصولها على أن تشتمل تلك المحاضر فوق ذلك على توقیع من 

  ).٢یسمعهم من الشهود والخبراء ویرسل إلى النیابة العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة(

 لومة عن الجریمة ومرتكبها.خامساً: سؤال المتهم وسماع أقوال من لدیهم مع

یتعین على المُعدّل  ٢٠١٥لسنة  ٩٤من قانون مكافحة الإرهاب رقم  ٤٢مبموجب نص 

، سماع أقوال المُتحفظ علیه وتحریر محضر قبل إنقضاء مدة التحفظالضبط القضائي  مأمور

وابه بالإجراءات وعرضه صحبة المحضر على النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة لاستج

ویُعد سماع أقوال من لدیهم معلومات عن جریمة . خلال ثمان وأربعین ساعة من عرضه علیها

ولكن سلطة مأمور الضبط القضائي في الاستماع والسؤال  ارتكبت من أهم أعمال الاستدلال

لیست مطلقه وإنما محكومة بقواعد معینة فإذا رفض من لدیه معلومات عن الجریمة الحضور 

)، فلا یملك مأمور ٣الضبط القضائي أو حضر ولكنه رفض الإدلاء بمعلوماته( أمام مأمور

ولا یعتبر إكراهًا ، الضبط وسیل لإكراهه على ذلك، فلا یستطیع إصدار أمر بضبطه وإحضاره

استدعاء مأمور الضبط القضائي المتهم لسؤاله، طالما أن هذا الاستدعاء لم یتضمن تعرضًا 

  .)٤(أن یكون فیه مساس بحریته الشخصیة أو تقیید لهامادیاً للمُستدعَى یمكن 

من قانون الاجراءات الجنائیة أنه لا یجوز لمأمورى الضبط القضائي تحلیف  ٢٩/٢الثابت في مو 

خبراء الیمین ولكن إذا حلف الشاهد الیمین فلا یترتب على ذلك بطلان، وعِلة عدم الالشهود أو 

دور الیمین هو إضفاء قیمة خاصة على الشهادة بحیث ترقى تطلب الیمین قبل أداء الشهادة، أن 

ویسمع الشاهد بعد حلف  إلى مرتبة الدلیل ولیس من شأن مرحلة الاستدلال أن تنتج دلیلاً.

مستمده من نظریة  وعِلة هذا الاستثناء إذا خیفا ألا یُستطاع فیما بعد سماع الشهادة بیمینالیمین 

                                                           
، ٢٠١٣سنة  ) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة،١

  .٤٣٨ص 
 ) د.أحمد فتحى سرور، الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، الكتاب الأول، دار النهضة العربیة،٢

  .٧٠٤ص
 ،٢٠١٣انون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، الجزء الأول، سنة ) د. محمود نجیب حسنى، شرح ق٣

  .٤٣٩ص
  دائرة الاثنین (ج) . ۲۰۲۳/  ٥/  ۱۰ق، جلسة  ۹۱لسنة  ۱۳۸۰٥) طعن جنائي  رقم ٤



 

٢٣١ 

وحین یستمع مأمور الضبط القضائي للشهادة بعد یمین. فهو الضرورة في الاجراءات الجنائیة 

  . )١(یَعد ذلك قائمًا بعمل تحقیق ویتولد عن هذه الشهادة الدلیل

  سادساً: التحفظ على الأشخاص

التحفظ على الأشخاص هو إجراء وقائي مؤقت وعارض ینتهي بانتهاء الغرض الذي 

 ٣٥موقد أجاز المُشرّع المصري في . )٢لتالیة(شرع من أجله، بالقدر اللازم لاتخاذ الإجراءات ا

من قانون الإجراءات الجنائیة لمأمور الضبط القضائي أن یصدر أمراً بضبط وإحضار المتهم،إذا 

وجدت دلائل كافیة على اتهامه بارتكاب جنایة أو جنحة سرقة أو نصب أو تَعدٍ شدید ومقاومة 

الإجراءات التحفظیة المناسبة، وأن یطلب فوراً من لرجال السلطة العامة بالقوة والعنف وأن یتخذ 

  النیابة العامة أن تصدر أمراً بالقبض علیه.

ویقصد بالأدلة الكافیة هو أي فعل أو حركة تصدر من المتهم أو المستنتجة من ظاهر 

ولا یُشترط أن ترقى الدلائل الكافیة إلى مستوى الدلیل فهي  .(٣)الحال تفید في ارتكاب الجریمة

استنتاج على سبیل الاحتمال یجوز الاستناد إلیه ولا یؤدي بالضرورة إلى ثبوت التهمة أو 

فإذا ما توافرت هذه الدلائل وكانت الجریمة محل الاتهام من الجرائم المنصوص  (٤).الإدانة

علیها قانوناً بمنح مأمور الضبط القضائي التحفظ على المتهم كان له هذا الإجراء ویتعین علیه 

لا یلزم أن تكون الدلائل التي و ).٥یعرض المتهم على النیابة العامة خلال المدة المحدده قانوناُ( أن

یستند إلیها مأمور الضبط القضائي باتخاذ إجراءات التحفظ على المتهم صحیحة، إذ یظل هذا 

الإجراء صحیحًا حتى ولو اتضح بعد ذلك أن المتحفظ علیه لیس له أي علاقة بالجریمة 

تكبة، أو أن هذه الدلائل كانت شبهات وذلك متى كان لها ما یبررها في هذه الجهة التي المر 

                                                           
  .٤٨٠، ص ٢٠٠٦) د.محمد عید الغریب، النظام العام في قانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، ١
) د.مصطفى سید السعداوي، مرحلة التحقیق الابتدائي في جرائم الإرهاب، دراسة مقارنة، مجلة مصر ٢

،ص ۵۲۷، ع۱۰۸، مج ٢٠١٧المعاصرة، الجمعیة المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، سنة 

٠٢٤٢- ٢٤١  
نون الجنائي الدولي ) د.مدحت رمضان، جرائم الإرهاب في ضوء الأحكام الموضوعیة والإجرائیة للقا٣

  .۱۸۸، ص ۱۹۹۵والداخلي، دراسة مقارنة، دار النهضة العربیة، القاهرة، 
السیاسة الجنائیة في مواجهة الإرهاب دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  ) د.بنرغاي أمل،٤

  .۱۰۹، ص ۲۰۱۱القاهرة، سنة
حقوق وضمانات المتحفظ علیه، دار النهضة العربیة، ) د.عمرو إبراهیم الوقاد، التحفظ على الأشخاص و ٥

  .٤٣القاهرة، بدون سنة نش، ص 



 

٢٣٢ 

)، ویجوز لمأمور الضبط القضائي تفتیش المشتبه في ارتكابه جریمة إرهابیة ١قررت توافرها(

ولو باستعمال القوة تفتیشاً وقائیاً لتجریده من أى أسلحة أو أدوات تُمكّنه من استخدام العنف 

ولا یخرج هذا الاجراء عن كونه إجراء تفرضه تدابیر  زمة، لإجباره للامتثال للتحفظ علیهاللا

  .)٣ولا یستهدف منه البحث عن الأدلة المتعلق بشأن جریمة مرتكبة( )،٢الأمن الوقائي(

من قانون مكافحة الارهاب لا یجوز لمأمور الضبط القضائي  ٤٠/٢ بمقتضى المادةو 

التحفظ علي المشتبه فیه لمدة تتجاوز أربع وعشرین ساعة فیتعین علي مأمور الضبط القضائي 

تحریر محضراً بالإجراءات، ویعرض المتحفظ علیه صحبة المحضر على النیابة العامة أو 

سع المُشرّع فى السلطات المقررة لمأمور الضبط وقد تو  سلطة التحقیق المختصة بحسب الأحوال.

یكن  القضائى فمنحه سلطة التحفظ على الشخص لمدة لا تزید عن أربعة وعشرین ساعة ولو لم

 .)٤(الإرهابیة مئارلجى ادحب إتکارلا خطرد وجهناك جریمة مرتكبة بالفعل اكتفاء منه بمجرد و

  ة مواجهتة لرقابة محكمة الموضوع.ود ذلك الخطر وضرور مأمور الضبط لوجویخضع تقدیر 

وهذا الأمر یمثل خروجاً على القواعد العامة التى تمنح مأمورى الضبط القضائي التحرك 

 طلضبل اعماأ نبیة رلمستقا قةرمخالفة للتفو )٥(للبحث والتحرِى عن الجریمة بعد ارتكابها بالفعل

ل عماوأ ،والبحث عنهم وتتبعهم، مرتكبیها نع فللکش یمةرلجع اوقو دبعأ دلتي تبالقضائي ا

                                                           
) د. الهانى محمد طایع رسلان، الأحكام الإجرائیة الحدیثة المواجهة الجرائم الإرهابیة في التشریع المصري ١

والإماراتي، كلیة الحقوق بقنا، جامعة جنوب الوادي، مجلة جنوب الوادي للدراسات القانونیة، العدد الثاني،سنة 

  .١٥١م، ص۲۰۱۷
 ،١٩٩٧الجزء الأول فى التفتیش، بدون دار نشر، سنة  الجنائیة،) د. عبدالمهیمن بكر، إجراءات الأدلة ٢

  .٦٦ص
  .١٥٣الهاني محمد طایع رسلان، مرجع سابق، ص د. )٣
 في لعامةا لنیابةا ةطسل دیتقی بوجوو یةرلحوا ةطلسلا نبی ازنولتا ،نیدلا سشم قفیوت فرش) د.أ٤

 الطبعة العربیة، النهضة دار والألمانى، الفرنسي بالقانون مقارناً  المصري للقانون نقدیة دراسة التحقیق،

  . ١٦٢ص ،٢٠١٥ سنة الثانیة،
 سنة،دونبیةرلعا ضةھلنول،دارالأا ءزلجي،ارلمصا لجنائیةا اءاترلإجا نوقان حرش) د. السید عتیق، ٥

  .٢٨٢- ٢٨١،صرنش



 

٢٣٣ 

ل عمان أن أبحسبا وقوعها لقب یمةرلجا نلمجتمع ماقایة ولى إ تهدفلتي داري الإا طلضبا

  ).١(داريلإا طلضبل اعماأ تنتهى ثحی نمأ دلقضائي تبا طلضبا

: أن التحفظ على الأشخاص بما یمنع هروبهم أو التحفظ على أدوات ویذهب جانب من الفقه

إجراء استدلالي یملكه مأمور الضبط القضائي حتى یصدر أمر النیابة العامة الجریمة هو 

  ).٢بالقبض على المتهم(

أن التحفظ على الأشخاص هو في حقیقة الأمر قبض على المتهم  ویری جانب آخر من الفقه:

  ).٣وإن استعمل المشرع وصف التحفظ للإشارة إلى ذلك(

ري بمخالفته لنص وستد لخل ھیکتنف يرلمصع ار لشاا كمسلأن  :ى جانب آخر من الفقهریو

التي اقتضت عدم جواز القبض في غیر حالات  ٢٠١٤من الدستور الصادر سنة ٥٤المادة 

د وجد ورلمجص لأشخااعلى  ظلتحفالتلبس إلا بموجب أمر قضائي یستلزمه التحقیق وأن ا

س لتلبت الا في حالاللحریة وهو أمر محظور إتیانه إ سلبیعتبر  إرهابیة یمةرجب تکاار طرخ

  ).٤(قلتحقیا ھمزیستل بسبَّقضائي مُ رمد أوجأو و یمةربالج

من قانون الإرهاب على أن لمأمور الضبط القضائي في الأحوال  ٤٥وقد نصت المادة 

العامة أو التي یجوز فیها التحفظ على مرتكبي جریمة إرهابیة أن یستصدر إذنا مسببًا من النیابة 

  .بتفتیش مسكن المتحفظ علیه -سلطة التحقیق المُختصة حسب الأحوال

وفى تقدیرنا أن التوسع فى سطات مأموري الضبط القضائي ومنحه سلطة التحفظ على 

المشتبه فیه ولو لم تكن هناك جریمة ارتكبت بالفعل اكتفاء بوجود خطر أمر مقبول بشأن الجرائم 

دها للأمن الوطني والدولي على حد سواء، كما أن القبض والتحفظ وإن الإرهابیة لخطورتها وتهدی

اتفقنا في مضمونهما فكلاهما یعني السیطرة على المتهم بإمساكه ومنعه من الهرب، إلا أنهما 

                                                           
1) Mathieu Zagrodzki, Police, Prévention Et Implantation Territoriale: Une 

Comparaison Franco -Américaine, Caisse Nationale D'allocations Familiales, 

«Informations Sociales», 2010/5, N° 161, P. 108 - 116, Federica Reale, P.73 
) د.ممدوح السبكي، حدود سلطات مأمور الضبط القضائي في التحقیق، رسالة دكتوراه، كلیة الشرطة، كلیة ٢

  .٢٣٦م، ص ١٩٩٧لعلیا، سنة الدراسات ا
رسالة دكتوراه، كلیة حقوق، جامعة  السیاسة الجنائیة في مواجهة الإرهاب، دراسة مقارنة، ) د.أمل بنرغاي،٣

  .٤٠٩ص  ،٢٠١١سنة القاهرة،
الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، الدعوى الجنائیة، الاستدلال  قانون شرح ،نیدلا سشم قفیوت فرش) د.أ٤

  .١٤٠ص ،٢٠١٩الطبعة السادسة، سنة  والتحقیق الابتدائي، التصرف فى الأوراق،



 

٢٣٤ 

مختلفان في الطبیعة القانونیة، فالتحفظ إجراء استدلالي یملكه مأمور الضبط القضائي بضوابط 

إجراء من إجراءات التحقیق یصدر به أمر من الجهة المختصة معینة، بینما القبض هو 

كما أن أن السلطة  ).١بالتحقیق، وینتهي إما بالحبس الاحتیاطي أو الأمر بإخلاء سبیل المتهم(

من قانون مكافحة الإرهاب  ٤٠/١مالاستثنائیة الممنوحة المأمور الضبط القضائي بموجب 

سلطة مقیدة بتوافر وجود خطر من أخطار وجود بمباشرة اختصاصه قبل وقوع الجریمة هى 

لا تغیر من  وهذه السلطة الاستثنایة،الجریمة الإرهابیة ووجود ضرورة لمواجهة هذا الخطر

الطبیعة القانونیة لنشاط مأمور الضبط القضائي الذى یظل عمل من أعمال الضبط القضائي 

)، حیث أن الأعمال التحضیریة ٢(ولیس الضبط الإدارى الذى یستهدف منع الجریمة قبل وقوعها

للجرائم الإرهابیة هى جرائم مستقله مما یعكس خصوصیة أعمال الاستدلال فى قانون مكافحة 

  .الإرهاب بأنها من أعمال الضبطیة القضائیة وأن استهدفت منع الجریمة

من قانون الإرهاب خرج المُشرّع عن الأصل العام المقرر في مدة  ٤٠/٣م وبموجب

إذا  المُحدّده بأربع وعشرون ساعة ومنح النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصةالتحفظ 

اقتضت الضرورة أن تأمر باستمرار التحفظ، لمدة أربعة عشر یوما، ولا تُجدَد إلا مرة واحدة، 

  ویصدر الأمر مُسببًا من محام عام على الأقل أو ما یعادلها.

ید من إفساح الوقت أمام مأمور الضبط ویرى البعض أن إطالة مدة التحفظ فیه مز 

  ).٣القضائي للبحث والتحري، والوقوف على مدى الصلة بین المشتبه به والجریمة الإرهابیة(

أن مدة الأربع وعشرین ساعة وسلطة النیابة العامة في مد  - وبحق-ویرى البعض الآخر

ونها جرائم مركبة تمارسها مدة التحفظ لا تُعَد كافیة ولا تتناسب مع طبیعة جرائم الإرهاب، ك

عن  قد تطلب جمع الاستدلالات البحث والتحري ،تنظیمات إرهابیة مُعقدة ذات خطورة شدیدة

                                                           
الأحكام الإجرائیة الخاصة بمكافحة الجریمة الإرهابیة دراسة مقارنة، ما دار مصر  ) د.عبد الحلیم فؤاد الفقي،١

  .٢٣٦، ص ٢٠١٩هرة، سنة للنشر والتوزیع، القا
) د. مصطفى على العقبى، سلطات مأمور الضبط القضائي في مواجهة جرائم الإرهاب وضوابط ممارستها، ٢

المجلة العلمیة للبحوث الإداریة والمحاسبیة والإقتصادیة والقانونیة، المعهد العالى للحاسب الآلى وإدارة 

  .١٦٧، ص٢٠٢٤، مارس سنة ١، العدد٢الأعمال بالزرقا، المجلد
،دار ١د.عبد الحلیم فؤاد الفقي، الأحكام الإجرائیة الخاصة بمكافحة الجریمة الإرهابیة، دراسة مقارنة، ط) ٣

  .١٥، ص ٢٠١٩مصر للنشر والتوزیع، سنة 



 

٢٣٥ 

فیجب مد مدة التحفظ حتى تؤتي النصوص التشریعیة ثمارها في مكافحة  ،معلومات خارج البلاد

  ١).الإرهاب(

فظ علیه في الأماكن وتحتسب مدة التحفظ من الحبس الاحتیاطي ویودع المتهم المتح

  .٢٠١٥لسنة  ١٤من القانون رقم  ٤٠/٤مالمخصصة قانونًا وفقًا لنص 

من قانون  ٤٠موفى تقدیرنا أیضًاً أن المُشرّع قد جَانبه الصواب في صیاغة نص 

سلطة التحفظ على الشخص "لدى قیام خطر  فى منحه ٢٠١٥ لسنة ٩٤ رقم ابھمكافحة الإر

یقطع بأنه قید هذه السلطة بضرورة توافر الخطر المحتمل  ما "وهویةابھمن أخطار جریمة إر

لكنه عاد واستخدم عبارة أخرى توحي بأنه یتحدث عن  ،بعد ھابیةالذى لم تقع به الجریمة الإر

"، فعبارة البحث والتحفظ علیهم یهاجریمة وقعت بالفعل حین نص على عبارة "والبحث عن مرتكب

یاق الجریمة المكتملة بالفعل أو التى توقفت عند مرحلة س في إلا تفهملا یمكن أن  مرتكبیهاعن 

الشروع وكان الأجدر أن أن یستخدم عبارة البحث عن الأشخاص ذات الصلة بهذا الخطر 

  والتحفظ علیهم.

  موقف المشرع الفرنسي من التحفظ على المشتبه فیه:

مأمور الضبط على خلاف المُشرّع المصري فقد وضع المشرع الفرنسي قیود على سلطة 

القضائي فى التحفظ على الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم إرهابیة في التشریع الفرنسي. 

الصادر في  ۲۰۱۱لسنة  ۳۹۲من القانون الفرنسي رقم  ٢-٦٢وذلك بأن عرفت المادة 

التحفظ على الاشخاص بأنه إجراء یتخذه مأمور الضبط القضائي تحت  ۲۰۱۱إبریل لسنة ١٤

  ضاء فى حالات حددها على سبیل الحصر وهى: رقابة الق

: وجود سبب معقول أو أكثر یدعو للاعتقاد بإرتكاب الشخص أو شروعه في الحالة الأولى

  ارتكاب جنایة أو جنحة مُعاقَب علیها بالحبس.

ك ناھأن  ةرطلشى ادل ھفی ھلمشتبا زحج نمأو لیة ولأت التحقیقا: أن تظهر من االحالة الثانیة

 ھمما یقتضی ذلكأو أن  ،خارجهاأو  نسارفي ف إرهابیة یمةرجب تکارب ارق نجسیمًا م اً رطخ

                                                           
) د.محمد حلمي طه الشاعر، السیاسة التشریعیة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، المركز القومي للإصدارات ١

  .١٤١، ص ۲۰۱۹الأولى، سنة القانونیة الطبعة



 

٢٣٦ 

) وهذا بخلاف المشرع المصري الذى أكتفى بوجود ١وري(رضأو حتمي  للي بشکودلون التعاا

  الخطر ولم یشترط معیار محدد لهذا الخطر. 

 ةرطلشى ادلز لاحتجاا مدةدة یات ـــ زیارلحاقاضي  كیمل أى من الحالتینفإذا توافرت 

ى دل زلإجمالیة للحجا المدة فعربما ی قابلة للتجدیة لمرة واحدة فقطساعة  نیرعشوبع أر لمدة

  ).٢أیام(لى ستة إ الشرطة

ص لأشخااعلى  ظلتحفا دیدلعامة في تجالنیابة اید  قلطي قد أرلمصع ارلمشوإذا كان ا

 یمةرلجا طرخ ةھجاوتقتضي مورة رضد وجوــب تسبیب قرارها رغید وبقی یقیدهادون أن 

فإنه   ٢٠١٥لسنة  ٩٤من قانون مكافحة الإرهاب رقم  ٤٠/٣وفقاً لما ورد فى المادة ابیة ھرلإا

إجراء التحفظ بضرروة أن یكون هذا  ٢-٦٢وعلى خلاف ذلك قید  المشرع الفرنسي فى المادة 

  :الإجراء هو الوسیلة الوحیدة لتحقیق أحد الأهداف التى حصرها فى الآتى

  .السماح بتنفیذ التحقیقات والإجراءات التي یلزم لتنفیذها وجود الشخص المتحفظ علیه -١

  .ضمان حضور الشخص أمام النیابة العامة لتتخذ ما تراه في شأنه -۲

التأثیر على الشهود أو المجنى علیهم أو و  الحیلولة دون تمكین المتهم من العبث بالأدلة-٣

  أسرهم أو أقاربهم.

لنا أن المشرع الفرنسي ضیق من سلطة مأمور الضبط القضائي في التحفظ ویلاحظ 

 نع دیزیعلى الأشخلاص وذلك على خلاف المشرع المصري الذى مد فترة التحفظ إلى ما قد 

ة دا لمھدیدتج نیمکومتصلة  مًاوی ربعة عشة أردلم ظلتحفا دیدسمح بتجبأن  ھرش

ق ولحقاصیانة  نبی قفیولتورات ارض اھتقتضی بحكمه نسيرلفع ارلمشا وتعامل،مماثلة

 نعال ولأحا لفي ك دیزت لمدة ةرطلشى ادل زیسمح بالحج مل) إذ ٣المجتمع(حمایة ت ویارلحوا

                                                           
1) catherine Menabe, L’appréhension Pénale Du Terrorisme, Irenee, Université 

De Lorraine «Civitas Europa» 2016/1, N° 36, PP. 173, 174, 
2) Maria Gabriela Ahualli Steinberg, Le Terrorisme En Droit Comparé Franco-

Brésilien Droit, Thèse, Université De Poitiers Français, 2018.p290 
3)Romane Nouzières, La Conciliation Entre La Lutte Pénale Contre Le 

Terrorisme Et Le Respect Des Droits Fondamentaux, Mémoire Maîtrise En 

Droit, Université Laval Québec-Canada Et Université De Toulouse I Capitole 

Toulouse - France, 2017.p.60. 



 

٢٣٧ 

لقلیلة جملة م الأیاا لهذه ةرطلشى ادل زلحجافي ء لقضاا دی إنه كذلك لم یطلق ل). ب١م(یاأستة 

في  طساعة فق نیرعشوبع أر لمدة قلتحقیورات ارضء وفي ض بالتمدیدلا إیسمح فلم  ة،دحوا

ن لثماو واحدةة رلم ةرطلشى ادل زلحجا بتجدیدسمح و النقطة ھذه نعوز تجا وعندماة،رم لك

حمایة  ربأم المخصص قاضى التحریات دلا في یإلصلاحیة ا ھذهیضع  مساعة ل نبعیوأر

  المحاكمة. لما قب حلةرفي مت یارلحا

 ،لعامةالنیابة ا دفي یص لأشخااعلى  ظلتحفا تجدید ةطسلي رلمصع ارلمشوقد وضع ا

وهى خصم للمتحفظ علیه في الدعوى الجنائیة مما یشكل ذلك إنتقاص للضمانات التى یتعین أن 

ى دل زلحجا بتمدیدیسمح  مل يذلا نسيرلفع ارلمشف اعلى خلا كلوذ یتمتع بها المتهم،

 ھذهء نقضاویتعین بعد ا ،ساعة نیرعشوبع أر لمدةو لى ولأة ارلمافي لا إلعامة اللنیابة  ةرطلشا

  ).٢(ةرطلشى ادل زلحجا تمدید لطلب صلمختالقاضي اعلى ض رلعا المدة

  موقف المشرع الإیطالي من التحفظ على المشتبه فیه:

القاعدة الأصلیه ألا یتم القبض على المشتبه بارتكابه الجریمة خارج حالات التلیس إلا 

نص المشرع وفى ذلك  ).٣المالیة وجرائم الإرهاب(بأمر من المدعي العام الوطني للقضایا 

من قانون الإجراءات الجنائیة على الشروط التى یتعین  ٣٨٤) من المادة ١الإیطالى في البند(

  توافرها لإصدار هذا الأمر وهى: 

وهناك  وجود دلائل واضحة على الاعتقاد بأن هذا الشخص مشتبه بارتكابه الجریمة بشدة -١

  .هرباحتمالیة بأن ی

أن تكون الجریمة المرتكبة من تلك الجرائم التي یعاقب علیها بالسجن المؤبد أو السجن الذي  -٢

لا یقل حده الأدنى عن سنتین وحده الأقصى عن ست سنوات، أو أن تكون هذه الجریمة من 

                                                           
1) catherine Menabe, L’appréhension Pénale Du Terrorisme, Irenee Université 

De Lorraine «Civitas Europa» 2016/1, N° 36. 
2)Romane Nouzières, La Conciliation Entre La Lutte Pénale Contre Le 

Terrorisme Et Le Respect Des Droits Fondamentaux, Mémoire Maîtrise En 

Droit, Université Laval Québec-Canada Et Université De Toulouse I Capitole 

Toulouse - France, 2017.p.60. 
3) Giuseppe Schena, La "Debole" Concentrazione Distrettuale Delle Dong In 

Materia Di Terrorisme, Il Coordinamento Investigative The Passale Presente 

Nell'esperienza Italiana, Diritto Penale Contemporane, 1/2017 P. 133, 134. 



 

٢٣٨ 

علق جرائم الإرهاب المحلي أو الدولي أو تقویض النظام الدیمقراطي في البلاد أو كونها جریمة تت

  بأسلحة الحرب والمتفجرات.

من قانون الإجراءات الجنائیة على استثناء من  ٣٨٤) من المادة ٢ونص فى البند(

القاعدة السابقة بأن أجاز المشرع لضباط الشرطة القضائیة الشروع في القبض على المتهم 

قبل تولي  - في غیر حالات التلبس ووفقا للضوابط السابقة  -المشتبه فیه من تلقاء أنفسهم 

  المدعي العام توجیه التحقیق.

لضباط الشرطة القضائیة ذات السلطة  إجراءات ٣٨٤م) من ٣وبموجب نص البند(   

الاستثنائیة الشروع في القبض على المشتبه فیهم بدون إذن من المدعى العام إذا تم التعرف على 

ن هروبه، بحیث لا یمكن المشتبه به لاحقا، ومتى وجدت وثائق سفر مزورة تبرر وجود خشیة م

  الانتظار لحین صدور أمر القبض من المدعي العام.

من إجراءات یلتزم ضابط الشرطة القضائیة عند  ٣٨٦) من المادة ١وبموجب نص البند(

القبض على المتهم أو المشتبهه به أن یخطر المدعي العام فوراً بذلك، وبالمكان الذي حدث فیه 

یه إخطارا مكتوبا بشكل واضح وبلغة یفهمها، ویتضمن هذا القبض، وأن یسلم المقبوض عل

الاخطار الحقوق التي یتمتع بها كالاستعانة بمدافع ومعرفة تفاصیل الاتهام واستعانته بمترجم 

وإخطار قنصلیة بلاده، فضلا عن إخطار أهله بهذا القبض، وإخطار المقبوض علیه بحقه في 

  التزام الصمت.

من قانون الإجراءات الجنائیة لا بد من عرض  ٣٨٦م) من ٣وبموجب نص البند(

المقبوض علیه على المدعي العام فورا أو في موعدة اقصاه أربع وعشرین ساعة من وقت 

   .القبض علیه. یستطع المدعي العام إطالة هذه المدة

من قانون الإجراءات الجنائیة لا یمكن أن یبقي  ٣٩٠ممن  ٣- ١ین وبموجب البند

مدة تزید عن ثمانیة وأربعین ساعة، فلابد هنا أن یعرض المقبوض علیه على الشخص محتجزا ل

قاضي التحقیق المختص مكانیاً بالدائرة التي تم إلقاء القبض فیها على المتهم أو المشتبه فیه، 

وذلك كله ما لم یقرر المدعي العام الإفراج عن المقبوض علیه، وإذا لم یلتزم المدعي العام بهذه 

یجب إخلاء سبیل المقبوض علیه فورا، ویجب على قاضي التحقیق أن یحدد ، القبض المدة بطل



 

٢٣٩ 

جلسة التحقیق للنظر في أمر القبض خلال مدة لا تزید عن ثمانیة وأربعین ساعة من وقت 

  .)١إخطاره من جانب المدعي العام مع إخطار المدعي العام والمقبوض علیه بوقت الجلسة(

  سادساً: ندب الخبراء

وسیلة مهمة للحصول على معلومات ذات فهى أهم أعمال الاستدلال من ندب الخبراء 

سهم فى كشف الحقیقة ولكن لا یجوز له تحلیف الخبیر تخفى على مأمور الضبط و تطابع فنى 

  .یمینًا إلا إذا اقتضت الضروره ذلك

  تحریر محضر في شأن أعمال الاستدلال :سابعاً 

إجراءات جنائیة ضروره تحریر محضر في شأن أعمال الاستدلال على  ٢٤/٢م نصت      

أنه" ... ویجب أن تثبت جمیع الإجراءات التي یقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر 

مُوقعةعلیها منهم یُبیّن بها وقت اتخذ الإجراءات ومكان حصولها، ویجب أن تشمل تلك 

، والخبراء الذین سمعوا وتُرسل المحاضر إلى النیابة المحاضر زیادة على ما تقدم توقیع الشهود

  العامة مع الأوراق والأشیاء المضبوطة". 

أن متى تم اتخاذ إجراء التحفظ  من قانون مكافحة الإرهاب یتعین ٤٠وبموجب نص م      

محضر بالواقعة، وعرض المتحفظ علیه على النیابة العامة  یحرر مأمور الضبط القضائي

  ).٢ساعة( ٢٤قیق المختصة خلالأوسلطة التح

قبل انقضاء من قانون مكافحة الإرهاب على مأمور الضبط القضائي  ٤٢م نصوبموجب       

من هذا القانون، تحریر محضر بالإجراءات وسماع  ٤٢ممدة التحفظ المنصوص علیها في 

لمختصة أقوال المتحفظ علیه وعرضه صحبة المحضر على النیابة العامة أو سلطة التحقیق ا

لاستجوابه خلال ثمان وأربعین ساعة من عرضه علیها، والأمر بحبسه احتیاطیاً أو بالإفراج 

  .عنه

وتكمن عِلة اشتراط تحریر المحضر هى القاعدة الاجرائیة، التي تتطلب "إثبات كافة         

ینما الإجراءات كتابة" وذلك لیستطاع التحقق من اتخاذه ولیستطاع بعد ذلك الاحتجاج به ح

                                                           
1) L'arresto O Il Fermo Diviene Inefficace Se Il Pubblico Ministero Non Osserva 

Le Prescrizioni Del Comma 1". 
دراسة مقارنة، دار النهضة  سلطات القبض في مرحلة ما قبل المحاكمة، أحمد،) د. حسام الدین محمد ٢

  .١٢٤ص م،١٩٩٥العربیة، سنة 



 

٢٤٠ 

یقتضي الأمر ذلك وتتضح أهمیة المحضر بالنسبة للغایة من أعمال الاستدلال فهذه الغایة 

لیست كامنة فى الاستدلال ذاته وإنما غایة هذه الأعمال هى إمداد سلطة التحقیق بالمعلومات 

التى تتیح لها اتخاذ قرار فى شأن تحریك الدعوى ویقتضى ذلك تدوین هذه المعلومات كى 

عد ذلك على سلطة التحقیق فیتاح لها التأمل فیها واتخاذ قرارها فى هذا الشأن عن بَینة تعرض ب

وتفید هذه المعلومات فى التحقق من اختصاص مأمور الضبط القضائي الوظیفى والمحلى وفى 

  .)١(استجلاء عناصر الإثبات التى أثبتها

محضر وهي بیان الإجراء الذي اتُخذ وقد حدّد الشارع البیانات التي یتعین أن یتضمنها ال       

ووقت اتخاذه ومكانه وتوقیع الشهود والخبراء الذین سمعوا وتوقیع محضر الضبط القضائي نفسه 

وتحدید الشارع هذه البیانات هو على سبیل الإرشاد وقد هدف به ضمان وضوح المحضر ودقته، 

  .٢)(ولذلك لا یترتب على إغفال بعضها بطلان المحضر

لا ینال من سلامة الضبط عدم قیام الضابط الذي أجراه بتحریر محضر بذلك إذ إن و        

ما و  .)٣(إفراد محضر للضبط لیس بلازم لصحته ولا یترتب على فرض عدم حصوله البطلان

دامت إجراءات الاستدلال یصح الاستناد إلیها في الحكم فیجب أن تُدوّن لتكون حجة على الآمر 

  .)٤والمؤتمر(

فى تقدیرنا أنه یجب النص فى القانون صراحة على أنه یجب تدوین محضر و       

الاستدلالات حتى تكون لها حجیتها والنص على البطلان فى حالة مخالفة ذلك لأهمیة هذا 

المحضر فى تهیئة أدلة الدعوى إثباتاً أو نفیاً ویُعَد بمثابة تحضیر للتحقیق الابتدائي الذي 

وقد أوجب القانون أن تكون محاضر الاستدلال موقعاً علیها من . انونيسیتخلص منـه الـدلیل القـ

مأمورى الضبط القصائي القائمین بتحریرها إلا أنه لم یرسم شكلاً خاصاً لهذا التوقیع مادام موقعاً 

  علیها ولم یرتب المُشرّع جزاء البطلان عند خلو محضر جمع الاستدلالات من توقیع محرره.

                                                           
 ،٢٠١٣) د.محمود نجیب حسني، شرح قانون الاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، طبعة سنة ١

  .٤٣٣ص

، ٢٠١٦العربیة، طبعة سنة د. أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة  

  .٧١٥ص
  .١٢٩ص  ١٧ق  ٤١مكتب فني  ١٩٩٠/  ١/  ١٤ق جلسة  ٥٨لسنة  ٨٢٥٠) الطعن رقم ٢
  .٢٨٧ص  ٤٢ق  ٥٥س  ٢٠٠٤/ ٤/ ١ق جلسة  ٧٣لسنة  ٣٨٣٢٨) الطعن ٣
، ١٩٩٦منشأة المعارف، طبعة  ) د. حسن صادق المرصفاوى، المرصفاوى في أصول الإجراءات الجنائیة،٤

  .٢٦٧ص



 

٢٤١ 

  المبحث الثانى

  حقوق وضمانات المتحفظ علیه في جرائم الإرهاب

 من الضرورى حمایة حق المشتبه فى ارتكابه جرائم إرهابیة فى أن یتمتع ببعض الضمانات

  - على النحو التالي:

  .الضمانة الأولى: تمتع المتحفظ علیه بقرینة الأصل في الإنسان البراءة

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في ) من الدستور المصري على أن " ٩٦نصت المادة (

  ".محاكمة قانونیة عادلة، تكفل له فیها ضمانات الدفاع عن نفسه

هذا المبدأ الدستورى المتمثل في أن الأصل في المتهم البراءة حتى تثبت إدانته بحكم و 

جنائي بات، یقتضى أن یتمتع المتحفظ علیه بمعاملة تتفق وكرامته الإنسانیة في جمیع مراحل 

ویجب أن تتُخذ الاجراءات الجنائیة في مواجهته بالقدر الأدنى الضروري  وى الجنائیة،عالد

دون بذل  لتحقیق حمایة الافتراض القانوني للبراءة والافتراض الموضوعي لارتكاب الجریمة،

وتتم هذه الحمایة بتحدید المجال القانوني الذي یضمن للمتهم حریته  )،١أحدهما لصالح الاخر(

، وجوهرة أن یتمتع ضدهالشخصیة دون مساس بها أثناء ممارسة السلطة لأي إجراء جنائي 

وبخلاف هذه الحمایة فإن  المتهم بكافة ما تملیه نتائج هذه المبدأ من الحریة والكرامة الإنسانیة.

 .)٢(نتهكت وبالتالي لا تتحقق أیة ضمانات للمتهم لعدم شرعیة الاجراءاتقرینة البراءة تكون قد ا

وفى  بمعنى أن تتحلى جمیع الإجراءات الخاصة بالجریمة من ناحیة المتهم بالتجرد والحیادیة.

الحقیقة أن تمتع المتهم بهذه الضمانة الدستوریة تمتد إلى كل فرد سواء كان مشتبها فیه أو متهما 

  .بیة أو جریمة عادیةفي جریمة إرها

  التزام مأمور الضبط القضائي بشرعیة الهدف من التحریات.الضمانة الثانیةً: 

، والهدف )٣(إقرار الأمن والوقایة من الجریمة هدف رئیس تحرص الدول على تحقیقه

هو السعي لإظهار الحقیقة، واستقصاء الجریمة والبحث عنها وكشف التحریات الرئیس من 

غموضها والبحث عن فاعلیها، كأحد أهم عناصر محضر التحریات الموضوعیة التى یلتزم 

                                                           
) د. كمال محمد علي الصغیر،الحریة الشخصیة للمتهم في اطار نظام الشرعیة الاجرائیة، دراسة تحلیلیة ١

  .٤٥٧.ص ٢٠٠٣جامعة القاهرة، سنة  تأصیلیة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق،
جامعة ) د .عبد الستار سالم الكبیسي، ضمانات المتهم قبل واثناء المحاكمة، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، ٢

  ٦٨٩،ص١٩٨١القاهرة،
3)Soyer(j.c), Droit penal et procedure penale, L.G.D.J. 15eedition 2000.p.301 



 

٢٤٢ 

مأمور الضبط القضائي باستجلائها، مما یتیح لسلطة التحقیق إمكانیة التصرف في الدعوى 

فسلطات الاستدلال تتسم بفعالیة ونشاط لا تتوافر ، )١(الجزائیة على علم وبینة بحقائق الأمور

 إن التزام رجال الضبط القضائي حدود الهدف المنشود عند قیامهم بإجراءو  .)٢(لسلطات التحقیق

التحریات یعطى المواطنین الضمانة الكافیة بعدم التعرض لحریاتهم الشخصیة ویضفى على 

ضبط القضائي أثناء أعمالهم بصورة تكفل جب تقیید سلطات اللذلك یأعمال التحري الشرعیة و 

تحقیقهم للهدف المنشود من التحریات ودون الحد من سلطاتهم أو التضییق على أعمالهم بشكل 

  ). ٣یمنعهم من تحقیق أهدافهم الرامیة للكشف عن ملابسات الجریمة ومرتكبیها(

الهــدف،  هـو شـرعیةولاشـك أن أول حـدود مرحلة جمع الاستدلالات مـن الناحیـة الـشكلیة 

بمعنــى أنــه یجــب أن یكــون إجــراء الاستدلالات فــى حــالة توافر الشروط والقیود التى قررتها 

من  ٦٠- ٢٤وتعدیلاته والمواد من  ٢٠١٥لسنة  ٩٤قانون مكافحة الإرهاب رقم  ٤٠المادة 

صاصات وبیّنتهــا وفَــصّلت بعــضها قانون الإجراءات الجنائیة، وقــد تناولــت هــذه النــصوص الاختــ

تفــصیلاً، ومِن ثَمّ وجب التقید بها.وبمقتضى تلك المواد یُعد أول حق من حقوق المتهم أن لا تبدأ 

أیة إجراءات لمأموري الضبط القضائي في التحري وجمع الاستدلالات عن أیة جریمة إلا بمُسوِّغ 

ها المتهم لحمایة حقوقه؛ لأن الحمایة لو جاءت قانوني، لأن مرحلة التحري هي التي یحتاج فی

في مرحلة المحاكمة فقط تكون متأخرة وقد لا تفید المتهم كثیراً بعد أن تكون حقوقه قد أُهدِرت 

  ).٤التحري( في مرحلة

 لتلك المرحلة ةمنظم مكافحة الإرهاب سالفة البیانمن قانون  ٤٠/١مولذلك جاءت نص 

لا یصح لمأمور الضبط القضائي أن یمارس اختصاصه المَنوط به فى إجراءات التى بمقتضاها و 

جمع الاستدلالات عن جرائم الإرهاب إلا أن تكون جریمة وقعت بالفعل أو لدى قیام خطر من 

                                                           
- ٥٨٨، ص ١٩٩٧سنة  ،) د.محمد عبد الغریب، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دون دار نشر، القاهرة١

٥٩٩  
المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، سنة ) د. فرج علواني هلیل، التحقیق الجنائي والتصرف فیه، دار ٢

  ٣٢٢، ص ١٩٩٩
رسالة دكتوراه،  القیمة القانونیة للتحریات الجنائیة، دراسة مقارنة، ) د.أحمد محمد عاطف حامد عفیفى،٣

  ومابعدها. ٤٠ص  ،٢٠١٩سنة  جامعة الإسكندریة، كلیة الحقوق،
ري في الجریمة، ورقة عمل مقدمة ضمن ) د. عباس أبو شامة، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التح٤

 أعمال ندوة الشرطة وحقوق الإنسان، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة،

  وما بعدها. ١٢٢ص ،٢٠٠١الریاض، 



 

٢٤٣ 

أخطار جریمة الإرهاب ولضرورة تقتضیها مواجهة هذا الخطر. أما ممارسة اختصاصه خارج 

لدستور بإهدار قرینة البراءة المُفترضة فى الكافة المنصوص هذا الإطار ینطوى على مخالفة ا

  من الدستور المصري. ٩٦علیها بنص المادة 

یجب أن تكون أعمال الاستدلال فى دائرة الاختصاص الإقلیمى لأجهزة الضبط و 

تجاوز حدود اختصاصه المكانى لمباشرة الإجراء إمكانیة القضائي مع الأخذ فى الاعتبار 

إجراءات  ٣،٢فقرة ٧٠رة إجرائیة سمح بها القانون كمبدأ عام فى المادة المطلوب لضرو 

وإذا تجاوز مأمور الضبط القضائي حدود اختصاصه النوعى أو المحلى فباشر بعض  .)١(جنائیة

الإجراءات بشأن جریمة وقعت خارج هذا الأختصاص ولم یمتد له الاختصاص لضرورة إجرائیة 

لسِبطة العامة وتقع إجراءاته باطلة وهو بطلان متعلق بالنظام فإنه یصبح مجرد رجل من رجال ا

العام لأنه یمس قواعد الاختصاص فى المواد الجنائیة التى یترتب على مخالفتها بطلان متعلق 

بالنظام العام ولكن له بناء على صفته كأحد رجال السلطة العامة أن یباشر اختصاصه 

  إجراءات. ٣٨المنصوص علیه فى المادة 

یمكننا القول أنه مـن الواجـب فـى هذا المجال التعامل مـع التحریـات مـن خـلال منظـور و 

الـضبط القـضائى الـذى یرصـد معیـار حـساسیته تجـاه حــدوده القانونیـة المرســومة برقابــة قانونیـة 

ـذه الحـدود حــساسة. فــلا مجـال لقیــام رجــل الـضبط بمباشـرة أى اختـصاصات تخـرج عـن ه

القانونیـة؛لأن الخـروج علیهـا یـدخلها فــى دائـرة الاعتــداء علـى الحریــات الشخـصیة وإهدار لقرینة 

 حتى تثبت إدانته بحكم بات فى محاكمة جنائیة عادلة ضمانًا لكفالة البراءة المفترضة فى الكافة

  ".)٢الحقوق والحریات الفردیة(

المُشرّع المصري بین لم یُ  :مأمور الضبط القضائي بشرعیة الوســیلةالضمانة الثالثة: التزام 

من قانون الإجراءات الجنائیة على سبیل الحصر، وانما  ٢٩و٢٤أعمال الاستدلال في المادتین

مهمة و  ذكر أهمها ولم یحظر ماعداها؛ ذلك أن جوهر أعمال الاستدلال أنها "جمع معلومات"

من قانون الإجراءات الجنائیة الكشف عن الجرائم  ٢١مادة مأمور الضبط القضائي بمقتضى ال

والتوصل إلى معاقبة مرتكبیها وكل إجراء یقوم به فى هذا السبیل یعتبر صحیحًا منتجاً لأثره ما 

                                                           
  .٧٣رقم  ٢٩٠ص ١٢مجموعة أحكام محكمة النقض س ١٩٦٢إبریل سنة  ٢٠) نقض ١

2)MERLE  ET VITU: «Traité de droit  criminele», 10eme édition, Paris 1979, P 

244. 



 

٢٤٤ 

) ولا یجوز له اتخاذ أى وسیلة فیها مَساس ١لم یستخدم في تحقیق ذلك وسائل غیر مشروعه(

الأحوال والشروط المُحدّدة في القانون ویجب أن تكون هذه بالحقوق والحریات الفردیة إلا في 

الوسائل غیر منافیة للأداب العامة وألا یكون من شأنها خلق الجریمة أو التحریض على مقارفتها 

حتى ولو أسمهت مع نشاط مأمورى الضبط القضائي عوامل أخرى أسهمت في كشف 

لا تثریب على مأمور الضبط أن فدومة )، وطالما بقیت إرادة الجاني حرة غیر مع٢الجریمة(

یصطنع فى تلك الحدود من الوسائل البارعة ما یُسلس لمقصوده فى الكشف عن الجریمة ولا 

یتصادم مع أخلاق الجماعة طالما أنه لم یتدخل في خلق الجریمة بطریقة الغش والخداع أو 

المرشدین ولو أبقى  ومن ذلك التخفى وانتحال الصفات واصطناع )٣التحریض على مقارفتها(

قد أجـاز القـانون لمأمور الضبط القضائي القیـام بأعمـال الاسـتدلال بكـل . و )٤أمرهم سرًا مجهولاً(

الوسـائل اللازمـة لأداء مهمتـه،ولـم یلزمـه باتخـاذ وسـیلة معینة،ولكن بشرط أن تتصف هذه 

ن،وهو ما یستوجب على مأمور الوسائل بالمشروعیة وإلاّ وصفت الأدلة الناشئة عنها بالبطلا

  .)٥الضبط القضائي أن یلتزم بالقواعد العامة لصحة مباشرة سلطاته(

وكما ذكرنا آنفًا أن عمل مأمور الضبط القضائي مُقیّد بالشرعیة فعلیه أن یجعل عمله 

في نصوصه ومبادئه وروحه العامة، ومن أهم شروط المطابقة للقانون حسن  مطابقا للقانون،

أي استهداف مأمور الضبط القضائي تحقیق غایة الاستدلال المتمثلة في جمع المعلومات النیة، 

في شأن جریمة ارتُكبت، أما إذا استهدف بنشاطه ولو كان عملاً رخص له به القانون ـ شِفاء 

  ).٦أحقاد أو خدمة غرض حِسبي أو سیاسي فعمله باطل(

                                                           
سنة  الطبعة الرابعة، دار الثقافة الجامعیة، ) د. نبیل مدحت سالم، شرح قانون الإجراءات الجنائیة،١

  .٢١٣،ص١٩٩٠
، ١٩٨٦) د. آمال عبدالرحیم عثمان، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، سنة ٢

  .٥٤٢- ٥٤١ص
الأهرام للنشر والتوزیع والإصدارات  بهاء المرى، التحریات، أبغض الأدلة في الإثبات، دار ) المستشار٣

  .١١٧ص ،٢٠٢٢سنة  القانونیة،
  .٢٦٠، ص ١٩٨٢سنة  منشأة المعارف، ) د. حسن صادق المرصفاوى، أصول الإجراءات الجنائیة،٤
 عیة لضوابط وحدود التحریات فى التشریع المصري والإماراتى،القیود الشر  ) د.قدرى عبدالفتاح الشهاوى،٥

  .٢١٠، ص١٩٩٦القیادة العامة لشرطة الشارقة، سنة  مركز بحوث الشرطة،
  . ٤٢٩، ص ٢٠١٣) د. محمود نجیب حسنى، شرح قانون الإجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة ٦



 

٢٤٥ 

ا مأمور الضبط القضائي في جمع فإذا كان المُشرّع لم یُحدّد الوسائل التي یتبعه

الكشف عن الجریمة ومرتكبیها،  الاستدلالات،فانه بذلك، قد أباح له استخدام كل وسیلة من شأنها

بشرط أن تكون استخدام هذه الوسائل في نطاق المشروعیة، ویكون هدفها تحقیق غایة 

یترتب علیه بطلان  الاستدلال، حتى لا تصاب إجراءات مأمور الضبط القضائي بالعَوار، مما

كما أن لمأمور الضبط القضائي، أن یختار لمعاونته في  .)١تلك الإجراءات وما بُني علیها(

مهمته المرشدین أو المخبرین السریین لجمع المعلومات التي یحتاج إلیها ولو أبقى ذلك سرًا 

یمة أخرى، ولا یجوز لمأمور الضبط القضائي ارتكاب جریمة بقصد الكشف عن جر . )٢مجهولا(

مثل: استراق السمع والمشاهدات التي تجري خِلسة داخل المساكن، كما یحظر اللجوء إلى 

  .)٣(التحریض على ارتكاب الجرائم من أجل ضبطها وتسهیل الاستدلال على مرتكبیها

مأمور الضبط القضائي بذل قُصارى جهده في الوصول  ه یتعین علىلا شك فیه أن ومما

ولمّا كان القول أن ظهور الجریمة  عن الجرائم، إلى المعلومات والایضاحات؛ لكشف الغموض

هو الذي یُنشئ حق الدولة في العقاب، فإن غایتها أولا وأخیرًا هي العدالة. والقانون هو الوسیلة 

العدالة إلا بتطبیق النظام والإجراءات المنصوص علیها في  لإقرار هذه العدالة،ولا یُتصوَر تطبیق

التى هنا یأتي دور الشرعیة الإجرائیة، و . )٤وإلا سادت الفوضى في كافة المجتمعات( التشریعات،

احترام حقوق وحریات الأفراد وأن یقوم بإظهار الحقیقة، والبعد عن ب أمور الضبط القضائيتلزم م

یدًا عن  السعي إلى إرضاء الرأي العام، دون التثبت من أركان كل تدلیس، أو طمس لها، وبع

الجریمة، وهو ما قد یؤدي إلى ضیاع حقوق إنسان ویُودَع بالسجن وهو بريء، مما یدل على 

                                                           
عیة الإجرائیة والرقابة القانونیة، مجلة البحوث البحوث ) د.طارق أحمد حسن، التحریات الشرطیة بین الشر ١

  ومابعدها. ١٥، ص٢٠١٤، سنة ٥٥القانونیة والإقتصادیة، كلیة حقوق جامعة المنصورة، عدد
دار الأهرام للنشر والتوزیع والإصدارات  )المستشار بهاء المرى، التحریات أبغض الأدلة في الإثبات،٢

  .١٢٦، ص٢٠٢٢القانونیة، سنة 
ضوابط السلطة الشرطیة في التشریع المصري والمقارن،منشأة المعارف  ،د.قدري عبدالفتاح الشهاوي )٣

  .١٤٩ص ،١٩٩٩
4) Stewart Field & Andrew West, 'A Tale of Two Reforms: French Defense 

Rights and Police Powers in Transition', 6 Crim. L.F. 473 (1996); Richard 

Vogler,'Reform Trends in Criminal Justice: Spain, France and England & 

Wales',4.3 Wash. U.Glob. Stud. L. Rev.631 (2005); Dimitrios 

Giannoulopoulos, '"North of the Border and Across the Channel": Custodial 

Legal Assistance Reforms in Scotland and France', 5 Crim. L. R. 369 (2013)) 



 

٢٤٦ 

لأن إجراءات التّحرِي فیها مَساس بحقوق  ) احترامًا للحریة الشخصیة؛١أهمیة مبدأ المشروعیة(

تُعد الرقابة على أعمال مأموري الضبط القضائي من ولذلك . )٢المواطنین وحریاتهم الشخصیة(

أهم الضمانات لحمایة حقوق الإنسان إذ تؤدي إلى الحفاظ على تلك الحقوق والحریات وعدم 

الانتقاص منها أو إهدارها دون سند من القانون، كما تؤدي إلى عدم إطلاق ید مأموري الضبط 

  .)٣(قیود أو ضوابط القضائي في ممارستهم لاختصاصاتهم دونما

أن التحفظ على  ٢٠١١لسنة  ٣٩٢من القانون الفرنسي رقم ٣٦٢وفى ذلك نصت المادة 

الأشخاص یخضع لرقابة النیابة العامة، وتقییم مدى ضرورة إجرائِه أو استمراریته لمصلحة 

التحقیق ومدى تنَاسبه مع جسامة الجریمة المشكوك في ارتكاب الشخص المتحفظ علیه لها أو 

ما تتأكد النیابة العامة من تمتع الشخص المتحفظ علیه بكافة الحقوق شروعه في ارتكابها ك

  والحمایة المعترف بها للمتحفظ علیه. 

  الضمانة الرابعة: معاملة المتحفظ علیه بما یحافظ على كرامته الإنسانیة وحریاته الأساسیة.

لعملة وجهان  لا یمكن ضمان العدالة الجنائیة بغیر احترام الحقوق والحریات، فهما

واحدة، ولهذا فإن السلطة فى الدول البولیسیة تستخدم هذا القانون لتحقیق أهدافها أو التنكیل 

بخصومها على حساب الحریة الشخصیة. أما حین یعلو مبدأ سیادة القانون فإن نصوص قانون 

 ).٤الإجراءات الجنائیة تكفل الضمانات لهذه الحریة فى مواجهة السلطة وتحول دون تحكمها(

وعلى الرغم من أن المشرع قد منح مأمورى الضبط القضائي سلطات واسعة في ظل قانون 

فالأصل أن إجراءات الاستدلال  الا أنه لا یجوز لهم المساس بالحریة الفردیة، مكافحة الإرهاب،

بالاستدلال لا تملك أي سلطة قهر  لا تَمس الأشخاص في حریتهم، ذلك ان السلطات القائمة

زام الأشخاص بالخضوع للأعمال التي تتضمنها الاستدلالات؛ احترامًا لأصل البراءة وإكراه لإل

                                                           
سنة  ) د. عمر سالم، الوجیز في شرع قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول، دار النهضة العربیة،١

  ومابعدها. ١٢٩ص ،٢٠١٣
رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة،  ) د.أحمد ضیاء الدین محمد خلیل، مشروعیة الدلیل في المواد الجنائیة،٢

  .٥٨٥، ص١٩٨٣القاهرة، سنة 
أحمد جاد منصور، حقوق الإنسان في ضوء المواثیق الدولیة والإقلیمیة والتشریعات الداخلیة ودور  ) د.٣

  .١٤٠ص ،٢٠٠٦الشرطة في حمایتها، أكادیمیة الشرطة، القاهرة، 
  .٢، ص١٩٩٧) د. أحمد فتحى سرور، الشرعیة الدستوریة والاجراءات الجنائیة، دار النهضة العربیة، سنة ٤



 

٢٤٧ 

ویجب على مأمور الضبط القضائي  ).١الذى یمتد إلى كل فرد سواء أكان مشتبها فیه أو مُتهما(

أثناء جمع الاستدلالات مباشرة أعماله دون قهر أو إجبار كما یحظر جمیع المعلومات عن 

ها بإجراءات تخالف مبدأ الشرعیة الإجرائیة وإلا أصبحت إجراءات الاستدلال الجریمة ومرتكبی

كما أن أسالیب القوة والإجبار قد نص علیها القانون على  ).٢باطلة وغیر مُنتجة للأثر القانوني(

سبیل الحصر، وحدّد شروط كل منها وخوّلَها سلطة التحقیق دون سلطة الاستدلال، ومِن ثَمّ لم 

  ).٣لمأمور الضبط القضائي أن یباشر آیا منها إذ لا سند له من القانون یُخوّله ذلك( یكن جائزاً 

وعلیه فلا یجوز لمأمور الضبط القضائي في مرحلة الاستدلال أن یفتش مسكنًا إلا 

برضائه، ولیس له أن یسمع شاهداً إلا برضائه وإذا دعي الشاهد لیستمع إلى أقواله فرفض 

دلاء بأقواله، فلا وسیلة لمأمور الضبط القضائي لإكراهه على الحضور أو حضر فرفض الإ

وحین یرخص القانون لمأمور الضبط القضائي القیام بأعمال تنطوي على الإكراه، كما في  ذلك،

وانما یباشرها كأعمال تحقیق ،حالتي: التلبس والندب فهو لا یأتي هذه الأعمال باعتبارها استدلالاً 

  ).٤رُخِّص له بها استثناء(

من الدستور المصري بأن " الكرامةَ حقٌ لكل  ٥١نص م ونجد أساسًا لهذه الضمانة في

  ."إنسان ولا یجوزُ المساس بها وتلتزم الدولةُ باحترامها وحمایتها

من الدستور المصري بأن" التعذیب بجمیع صوره وأشكاله  ٥٢موفى ذات السیاق نص 

  ."جریمة لا تسقط بالتقادم

من الدستور المصري بأن " كل من یقبض أو یحبس أو تقید حریته، تجب  ٥٥نصت مو 

معاملته بما یحفظ علیه كرامته ولا یجوز تعذیبه، ولا ترهیبه، ولا إكراهه، ولا إیذاؤه بدنیاً أو 

  ."معنویاً، ولا یكون حجزه أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك، لائقة إنسانیًا وصحیًا

                                                           
1) John Carey Les Critores minun de la Justice Cuminelle auxctats 

Unis,GHOURDOUNG C. DE VALKENEER: Lala fonction de police, Lace Dolls, 

1993, p. 131. 
) د.عمر السعید رمضان مبادئ قانون الإجراءات الجنائیة الجزء الأول، دار النهضة العربیة، القاهرة ٢

  .۱۲۸۵م، ص ۱۹۹۳
3) G. BOURDOUX, E DE RAEDT, M. DE MESMARKER A LINERS La sur la 

fuction de police. Le manuel de la pelios Potits, Brusses, 2002, p. 392. 
) د.عمر سالم الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجنائیة، الجزء الأول. دار النهضة العربیة، القاهرة، ٤

  وما بعدها. ۱۲۸م، ص ۲۰۱۳



 

٢٤٨ 

جنائیة بأنه "لا یجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إجراءات  ٤١م نصتولأهمیة هذا الحق 

إلا بأمر من السلطات المختصة بذلك قانوناً، كما تجب معاملته بما یحفظ علیه كرامة الإنسان، 

   ".ولا یجوز إیذاؤه بدنیاً أو معنویاً 

من قانون مكافحة الإرهاب والتي ألزمت القائمین  ٤٠/٤مكما نصت على هذا الحق 

  لى إنفاذ القانون إیداع المُتحفَظ علیه في الأماكن المُخصَّصة قانوناً.ع

الضمانات بومن الضرورة حمایة حق المشتبه فى ارتكابه جرائم إرهابیة فى أن یتمتع 

التى تكفل له حمایة سلامة جسده، ومن أهمها عدم جواز الالتجاء إلى التعذیب، وعدم استعمال 

  ).١لامة الجسم(الوسائل العلمیة التى تمس س

ومِن ثم فالأصل ألا تمس إجراءات الاستدلال بحریات الأفراد، إذ أن السلطة القائمة 

بإجراءات الاستدلال، لا تملك أى سلطة إكراه أو قهر لإلزام الأفراد بالخضوع للأعمال التى 

والمعاملة أیستفید المتهم بجریمة إرهابیة من مبدأ حظرالتعذیب و٢). تتضمنها الاستدلالات(

ابي أوعقابه ـزالإرهـشأنه في ذلك شأن المجرم العادي دون تمییالحط من الكرامة القاسیة أو 

  .)٣غلوائها(بعقوبة تزید في قسوتها أو 

  حق المتحفظ علیه في إبلاغ من یرى بواقعة التحفظ  الخامسة:الضمانة 

لیه بالآخرین من ضمان اتصال المتحفظ عالبراءة تفرع عن قاعدة الأصل في الإنسان ی

أقاربه وأهله وأصدقائه ومن یشاء من الشهود أو المحامین وذلك لیكفوا البحث عنه وإزالة الشكوك 

حول سبب اختفائه، أو مَد العون له عن طریق إحضار محامیه أو شهوده أو أدلة أو مستندات 

ة الإرهاب، حیث من قانون مكافح ٤٠مبهذا الحق ت وقد أقر  ).٤من شأنها تنفى الاتهامات عنه(

فیه بارتكاب جریمة إرهابیة من الاتصال  المشتبهأوجبت على مأموري الضبط القضائي تمكین 

                                                           
دار النهضة  ) د.أسامة عبداالله فاید، حقوق وضمانات المشتبه فیه فى مرحلة الاستدلال، دراسة مقارنة،١

  .٢٩٨، ص ١٩٨٩العربیة، سنة 
) د.عبدالعظیم وزیر، الحمایة الوطنیة والدولیة لحقوق الأنسان وحریاته الأساسیة، ورقة عمل مقدمة إلى ٢

الأنسان وصون حریاتهم الأساسیة، أكادیمیة الشرطة، مركز بحوث  ندوة دور وزارة الداخلیة فى حمایة حقوق

  .٦ص ،٢٠٠٣الشرطة، 
) د.شیماء عبدالغنى عطاالله، ضمانات حقوق الانسان فى مواجهة قوانین مكافحة الارهاب، مجلة البحوث ٣

  .٢٣٤، ص ٢٠١٢القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، العدد الخاص، دیسمبر 
د. المهدى عبد الحمید العدل المهدى، مدى احترام حقوق الإنسان عند مكافحة جرائم الإرهاب، رسالة  )٤

  .٢٨٩، ص ٢٠١٤دكتوراه، كلٌیة الحقوق، جامعة المنصورة، سنة 



 

٢٤٩ 

أن لا یخل هذا الاتصال بمصلحة على  بمن یري إبلاغه من ذوى الشأن بواقعة التحفظ

والتى نصت  ٢٠١٤من دستور مصر عام  ٥٤وتتفق هىذه المادة مع نص المادة  الاستدلال.

" الحریة الشخصیة حق طبیعي، وهي مصونة لا تُمس، وفیما عدا حالة التلبس، لا على أن 

یجوز القبض على أحد، أو تفتیشه، أو حبسه، أو تقیید حریته بأي قید إلا بأمر قضائي مسبب 

یستلزمه التحقیق. ویجب أن یُبلغ فوراً كل من تقید حریته بأسباب ذلك، ویحاط بحقوقه كتابة، 

  .ل بذویه وبمحامیه فورًا..."ویمكن من الاتصا

من قانون الإجراءات الجنائیة مأمور  ٦٣/٢مأما عن التشریع الفرنسي فقد ألزمت 

الضبط القضائي تمكین المتهم من الاتصال هاتفیًا بمن یرى الاتصال بهم وإبلاغهم بأسباب 

الفرنسي التحفظ علیه دون تأخیر خلال فترة زمنیة أقصاها ثلاث ساعات، وقد حدّد المشرع 

نطاق الأشخاص الذین یحق للمشتبة فیهم الاتصال فیهم على سبیل الحصر، وهم الأشخاص 

 الذین یعیشون معه بصورة دائمة أو أحد أقاربه المباشرین أو أحد إخوته أو أصحاب العمل، وإذا

نه كان الشخص المتحفظ علیه لا یحمل الجنسیة الفرنسیة فمن حقه إعلام القنصلیة التابع لها بأ

  رهن التحفظ.

وقد سلك المُشرّع الفرنسي مسلك المُشرّع المصرى فى تقیید التمتع بهذا الحق بضرورات 

الاستدلال، ومِن ثَمّ إذا رأى مأمور الضبط القضائي أن إعطاء هذا الحق یؤثر سلبًا على 

 مجریات الاستدلال، فله أن یمتنع عن تلبیة هذا المطلب للمتحفظ علیه خاصة في الجرائم

الإرهابیة، إلا أن المُشرع الفرنسي یختلف عن المُشرع المصرى في أنه لم یترك الأمر لسلطة 

مأمور الضبط القضائي دون قیود، حیث تطلب القانون أن یكون قرار الامتناع عن إعطاء 

المتهم حق الاتصال بمن یرى الاتصال بهم مُسببًا، كما یتعین عرض قرار المنع على المحامى 

وفي حالة  راً الذي یقوم بدوره في الفصل في هذا الطلب بالإیجاب أو الرفض بدون تأخیرالعام فو 

عدم الاستجابة لطلب المتهم بالتحدث هاتفیاً مع أحد الأشخاص المقربین إلیه، فإنه لا یمكن 

)، كما یجوز له ١تجدید مطلبه هذا إلا ابتداءً من الساعة السادسة والتسعین من فترة الاحتجاز(

  . )٢ساعة( ٤٨یرجىء اتصال المتهم بأحد أقاربه إلى وقت لاحق خلال أن 

                                                           
) د.راستي الحاج، الإرهاب في وجه المساءلة الجزائیة محلیاً ودولیاً، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، منشورات ١

  .٤٦٢ص  ،٢٠١٢الحقوقیة، بیروت، سنة زین 
2)Brigitte Serratrie-couttenier: Le temps danse la garde à vue: aspects 

recents, Revue de Sciene criminelle et de Droit Pènal Compare - 1998- p٤٧٠ 



 

٢٥٠ 

  حق المتحفظ علیه في الدفاع عن نفسه في مرحلة جمع الاستدلالات. :دسةالضمانة السا

  أولاُ: حق المتحفظ علیه فى إبلاغه بأسباب التحفظ وسماع أقواله.

التى نص علیها أحد الضمانات الدستوریة و من الحقوق البدیهیة  هذا الحقیُعتبر 

من  ٤٢م واتساقاً من هذه الضمانة الدستوریة نصتسالفة البیان  ٥٤الدستور المصري فى م

قانون مكافحة الإرهاب على أنه"على مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص 

ات وسماع أقوال من هذا القانون، وقبل اقتضائها، تحریر محضر بالإجراء٤٠معلیها في 

المتحفظ علیه، وعرضه صحبة المحضر على النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة 

لاستجوابه خلال ثمان وأربعین ساعة من عرضه علیها، والأمر بحبسه احتیاطیا أو الإفراج 

  .عنه"

وتجدر الإشارة إلى أن سماع الأقوال غیر الاستجواب، فالاستجواب هو إجراء من 

) ولا یملكه مأمور ١التحقیق لا یكون إلا للنیابة العامة أو سلطة التحقیق المُختصة( إجراءات

الضبط القضائي، ویقصد بسماع الأقوال هو مجرد سؤال المتحفظ علیه على سبیل الاستدلال 

عن الجریمة وظروف ارتكابها وأسباب ارتكابها ومكان وزمان وقوعها وإثبات ذلك في محضر 

  ). ٢الاستجواب هو السؤال تفصیلیًا في أدلة الثبوت( الإجراءات، بینما

م، بشأن تدعیم قرینة ۲۰۰۰لسنه  ٥١٦وتجب الإشارة إلى أن القانون الفرنسي رقم 

فینبغي إعلامه في أقرب فرصة بأسلوب  ٢- ٤٢٩البراءة ألزم مأمور الضبط القضائي في المادة 

لة بالأفعال التي یُلام علیها وصفتها القانونیة وتحدید الأسئلة التي تمت  یستوعبه وبطریقة مُفصَّ

  .)٣الإجابة علیها من قبل المشتبه فیه، وهو ما یُعد ضمانة جیدة تُضاف إلى المشتبه فیه(

                                                           
النهضة العربیة، طبعة  دار الكتاب الأول، ) د. أحمد فتحى سرور، الوسیط فى قانون الإجراءات الجنائیة،١

  .١٠١٧ص ،٢٠١٦
) د. عبدالرؤوف مهدى، شرح القواعد العامة للإجراءات الجنائیة، دار الإهرام للنشر والتوزیع والإصدارات ٢

  .٣٠٢- ٣٠١ص ،٢٠٢٢القانونیة، طبعة 
3) Plerre chambon, Le Juge d' Instruction, théorie et pratique de la procédure, 

4em édition, Dalloz, 1997, Paris, p 154. 



 

٢٥١ 

ویري جانب من الفقه الفرنسي إلى أن هذه الضمانة لا تقتصر علي مرحلة جمع 

د، كما تشمل محاضر الاستدلالات، ولكنها تسري أیضًا بشأن سماع الأقوال وإفادات الشهو 

  ).١التحقیقات والاستجواب والمواجهة أمام سلطة التحقیق(

على ضرورة إعلام  ٣فقرة  -۸۰كما ینص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي في المادة

  .)٢الطرف المدني بكل ما یتخذ من إجراءات سواء كان بالغًا أو حدثاً(

  ثانیاً: حق المتحفظ علیه في الاستعانة بمحام

الحق حق أصیل للمتهم، وهو من الحقوق الطبیعیة لكل مُتقاضَي، ومبدأ من هذا یُعد 

وذلك  )٣(مبادىء العدالة فإذا نصّ علیه القانون فإنما لیؤكده وإذا لم ینص علیه فلا یجوز إنكاره

لأن حضور المحامى سوف یَحُول دون التأثیر على إرادة المتهم ویضفى ثقة على محاضر 

وعلى الرغم من ذلك یكشف الواقع العملي عن عدم استفادة المتحفظ علیه من  .)٤(الاستدلال

من قانون مكافحة الإرهاب بالاستعانة بمحامیه حیث  ٤١مالضمانة التي كفلها له المُشرّع في 

وإذا كان حق الاستعانة  .)٥(جعلت هذه المادة هذا الحق مرهونًا بعدم الإخلال بمصلحة الاستدلال

م دعامات الحق في الدفاع وإن كانت كفالته في مرحلتـــي التحقیق الابتدائي بمحام أحد أه

ي مرحلة جمع الاستدلالات على هذا الحق محل خلاف فوالمحاكمة لیست محلا للنقاش إلا أن 

  - النحو التالى:

                                                           
1)Leclerc Henri, "Ka loi du 15 juin 2000 renforcant la presumption d innocence 

et les droits des victims", Gazette du palais, 29-30 septembre 2000, NO. 

273-274, Pp. 2-29. 
2)Jean-christophe Crocq, Le guide des Infractions, crimes, délits, 

contraventions, poursuites pénale, droit des victimes, 3em édition, Dalloz, 

2001, Paris. 
، ١٩٩٧) د.عبد الحمید الشواربى، الإخلال بحق الدفاع فى ضوء الفقه والقضاء، منشأة المعارف، سنة ٣

  .٧٣ص
دراسة  مرحلة ما قبل المحاكمة، جنائیة،) د.عبد العزیز محمد حسن، حقوق الإنسان فى الإجراءات ال٤

  . ٢٠٧، ص ٢٠١٢مكتبة الوفاء القانونیة، سنة  مقارنة،
الضمانات الدستوریة والقانونیة للمتهم فى قانون مكافحة الإرهاب رقم  د.طارق السید السعید الشربینى، )٥

 ،٢،ج٥٨ع جامعة المنوفیة، دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، وتعدیلاته، ٢٠١٥لسنة ٩٤

  .٣٠٦ص ،٢٠٢٣سنة



 

٢٥٢ 

إلى رفض إقرار حق المتهم فى الاستعانة بمحام فـي مرحلـة جمع  :فقد ذهب جانب من الفقه

لات إذ قد یحول ذلك دون الوصـول إلى الحقیقــة وضــیاع معالمهــا ممــا یــؤدي إلــى الاستدلا

إهــدار العدالــة، فالمحــامي قد ینصح موكلـه فى هذه المرحلة بالصـمت، وعـدم الإجابـة عن 

كما أن مرحلة جمع الاستدلالات تتصف بالسرعة والاستعجال خاصة إذا ،الأسئلة المُوجهة إلیه

وإقرار حق الاستعانة بمحامٍ قد یعوق  ،ضت حالة الضرورة تلك السرعة للمحافظة على الأدلةاقت

مهمة مأمور الضبط القضائي فى جمع الأدلة على وجه السرعة؛ خشیة ضیاعها كمـا أن مرحلة 

جمع الاستدلالات لیست مرحلة من مراحل الدعوى الجزائیة بل هى مرحلة سابقة على 

  (١).تحریكها

إلى إقرار حق المتهم فى الاستعانة بمحامٍ فى مرحلة جمع  :)٢(اتجاه آخر من الفقهوذهب 

إذ أنه لسلطة التحقیق في بعض الجرائم تحریك  ،همیة محضر جمع الاستدلاتلأالاستدلال 

ویملـك القاضـي الجنائي  ،وبدون تحقیق ،الدعوى الجزائیة بناء على محضر جمع الاستدلالات

 ،مـا أصـدر حكمـه بالإدانـة أو بـالبراءة شـأنه فـي ذلـك شـأن محضـر التحقیـق الاسـتناد إلیه إذا

ویُضاف إلـى ذلـك إنه لا یجوز الاستناد إلى حالة الضرورة فى إنهاء مرحلة جمع الاستدلالات؛ 

لتبریر حضور المحامى فى هذه المرحلة إذ یجب أن تقدر الضرورة بقدرها، فالاستعجال مـثلاً لا 

ــور المحـــامي لإجــراءات التحقیــق إذا مــا علــم بوقــت مباشــرة هــذه الإجــراءات یَحول  دون حضـ

وإذا مـا اقتضـت السـریة مباشـرة هـذه الإجـراءات فـي غیـر حضـور  وكــان بإمكانه الحضور.

                                                           
دار النهضة العربیة، سنة  ) د. محمود أحمد طه، حق الإستعانة بمحام فى أثناء تحقیقات الشرطة القضائیة،١

  وما بعدها. ٧٤ص  ١٩٩٣

  ١٨د. سامي صادق الملا، المرجع السابق، ص 

د. حسن محمد علوب، استعانة المتهم بمحام فى القانون المقارن، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة  

 .٢٦٦ص ١٩٧٠،القاهرة سنة

 ١٩٨٩د. أسامة عبداالله فاید، ضمانات المشتبه فیه في مرحلة الاستدلال، دار النهضة العربیة، طبعة سنة  

 .١٩٩ص

ص  ١٩٧١سنة  ٥٤اة وحجیتها أمام القضاء، مجلة الأمن العام عد. سامى صادق الملا، الحیل لضبط الجن 

١٨٢.  
) د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائیة في التشریع المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربیة، ٢

  .٥١٣ص ،٢٠٠٠طبعة سنة 
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فى موقف  المحـامي، فإنها یجب أن تشمل أیضاً موكله فالوكیل وموكله یعتبران ازدواجاً بشریاً 

  ).١واحد إذ یجمع بینهما وحدة الهدف كما أن حــق الــدفاع هــو حــق مُقــدَّس(

التى تساعد على مرحلة جمع الاستدلالات ومـن جانبنـا نمیـل إلـى الاتجـاه الثـاني لأهمیة       

ولتحقیق التوازن بین حمایة المصلحة العامة، وبین  تهیئة أدلة الدعوى الجزائیة إثباتاً أو نفیاً،

من ذلك تفعیل هذه الضمانة الجوهریة في حق المشتبه به في الاستعانة بمحامٍ یمكن أن یتحقق 

) من قانون الإجراءات الجنائیة على نحو یلزم المحامي الخاص ٧٥خلال تعدیل نص المادة (

المحافظة على سریة إجراءات التحقیقات الجنائیة بالمشتبه به والمتهمین عموما في أیة جریمة، ب

بصورة واضحة، سواء في إجراءات التحقیق الابتدائي وإجراءات الاستدلال، وإلا تعرض 

للمحاكمة بتهمة إفشاء أسرار التحقیقات،وعندئذ ینتفي أي مبرر لدى مأمور الضبط القضائي في 

ة المحافظة على مصلحة حرمان المتحفظ علیه من حقه في الاستعانة بمحامي بحج

على النحو السابق الإشارة جنائیة إجراءات  ٧٥مومتى تَدَّخل المُشرّع بتعدیل نص  ).٢الاستدلال(

عقوبات بإضافة محامي المتهم أو  ٣١٠مإلیه فإنه یكون إلزامًا علیه أیضًا التدخل بتعدیل نص 

  .)٣مة ولا عقوبة إلا بنص(المشتبه به ضمن المخاطبین بنص هذه المادة تحقیقا لمبدأ لا جری

وقد أقر التشریع الفرنسي حق الاستعانة بمحامٍ فى مرحلة التحقیق الأولى وإن جاء تقریر        

ومنذ هذا التاریخ أُجریت عِدة تعدیلات على حق  ٩٩٣ئ١هذا الحق فى وقت متأخر فى عام 

عدل لقانون الإجراءات الاستعانة بمحامٍ فى مرحلة التحقیق الأولى إلى أن صدر القانون الم

  .)٤(م٩/٣/٢٠٠٤) الصادر بتاریخ ٢٠٠٤ – ٢٠٤الجنائیة رقم (

                                                           
مي للإصدارات ) د. محمد حلمى طه الشاعر، السیاسة التشریعیة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، المركز القو ١

  .١٤٤، ص۲۰۱۹القانونیة، الطبعة الأولى، سنة 

سنة  ،دار النهضة العربیة حق الإستعانة بمحام فى أثناء تحقیقات الشرطة القضائیة، ،د. محمود أحمد طه

 .٦٧ص  ١٩٩٣

-Michael Bohander , La défense de I' accusé en garde à vue, remarques sur l 

situation juridique  en Allemagne , 1995 , P. 313 –315. 
) د.بشیر سعد زغلول، سریة التحقیق الابتدائي بین مقتضیات المصلحة العامة ومتطلبات الحق في المعرفة ٢

دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد بكلیة الحقوق. 

  وما بعدها. ٣٠٦وما بعدها،  ٢٩٥م، من ٢٠١٦ سنة) ۸۹جامعة القاهرة، العدد (
) د. مصطفى على العقبي، سلطات مأمور الضبط القضائي في مواجهة جرائم الإرهاب وضوابط ممارستها، ٣

  .١٨٥مرجع سابق، ص المجلة العلمیة للبحوث الإداریة والمحاسبیة والإقتصادیة والقانونیة،
4)Jagues Buisson, La garde à vue dans La Ioi du 15 Juin 2000, P.23-25. 
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 ٢٠٠٤لسـنة ٢٠٤من القانون المُعدَّل لقانون الإجـراءات الجنائیـة رقـم  ٦٣/٤مووفقًا لنص       

یكون للشخص المقبوض علیه، ومن بدایة القبض الحق بطلب الحدیث مع محـامٍ، واذا لم یكن 

 فإنه یحق اختیار محامٍ أو أن المحامي الذي تم اختیاره من قبله لا یمكنه الاتصال معه،بإمكانه 

طلب وللمحامى هذا الالطلـب بـأن یُعـین لـه محـامٍ مـن قِبَـل نقیـبِ المحامین،ویبلغ هذا الأخیر بله 

طــرف ضــابط الشــرطة  المعین الحــوار مــع المقبــوض علیــه، ویــتم إعــلام المحــامي الحاضــر مــن

القضــائیة، أو مــن یعاونــه تحــت رقابــة ضــابط الشــرطة القضــائیة بطبیعــة وتــاریخ الجریمــة محــل 

التحقیــق، ویمكــن للمحــامي عنــد الاقتضــاء أن یقــدم ملاحظاته الخَطیة وتُرفق مع ملف 

اء بــالمقبوض علیــه طــوال مــدة القــبض، بــل إن مــدة ولكــن لا یجــوز للمحــامي الالتقــ.القضیة

) دقیقة إلا فـي حالـة تمدیـد المـدة الأصـلیة ٣٠اللقــاءالمسموح بها مع المقبوض علیه لا تتجاوز(

للقبض إذ یستطیع المقبوض علیه طلب الالتقاء بمحامٍ منذ بدابة التمدید مالم یكـن الشـخص 

المــادة  مـن١٥، ٤،٦،٧،٨ـدى الجـرائم المنصـوص علیهـا فـي الفقـرات (مقبوضًا علیه من أجل إح

) مــن قــانون الإجــراءات الجنائیــة فــلا یكــون لــه الالتقــاء بالمحــامي إلا بعد انقضاء ٧٣- ٧٠٦

) ساعة أو إذا كان مقبوض علیه من أجل إحدى الجرائم المنصوص علیها فـي الفقـرتین ٤٨مدة (

وتتعلق  ) ساعة.٧٢) فـلا یكـون لـه الالتقـاء بالمحـامي إلا بعد ( ٧٣- ٧٠٦ـن المـادة م١١،٣(

وجنح الاتجـار بالمخـدرات المنصـوص علیهـا  ) بجنایات،٧٣- ٧٠٦من المادة  ١١- ٣الفقرتان (

) مــن قــانون العقوبــات، وجنایــات وجــنح الإرهــاب ٤٠-٢٢٢إلـى  ٣٤- ٢٢٢فـي المـواد (

  ) من قانون العقوبات.٦- ٤٢١إلــى ١- ٤٢١وص علیهــا فــي المــواد (المنصــ

وقد ذهب المُشرّع الفرنسي إلى أنه إذا أُسند الاتهام إلى شخص، فینبغي إعلامه في أقرب        

لة بالأفعال التي یُلام علیها وصفتها القانونیة، فقد ألزم  فرصة بأسلوب یستوعبه وبطریقة مُفصَّ

سي قاضي التحقیق بإعلام المتهم بالأفعال المنسوبة إلیه عند الحضور الأول المُشرّع الفرن

  .)١()من قانون الإجراءات الفرنسي ١١٦/٢ م للاستجواب (

على ضرورة إعلام الطرف  ٣فقرة - ٨٠مكما ینص قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي فى 

  .)٢(المدني بكل ما یتخذ من إجراءات سواء كان بالغًا أو حدثاً

                                                           
1)Pierre chambon, Le juge d’ instruction, théorie et pratique de la procédure, 

4em édition, Dalloz, 1997, Paris, p 154 .   
2)Jean-christophe Crocq, Le guide des infractions, crimes, délits, 

contraventions, poursuites pénale, droit des victimes, 3em édition, Dalloz, 

2001, Paris. 
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  : السلطة المختصة بإصدار أمر الاستمرار في التحفظ  وحق التظلم في الأمر.سابعةالضمانة ال

من قانون مكافحة الإرهاب وإدراكًا من المُشرّع المصري لأهمیة عدم إساءة  ٤٠/٣موفقًا لنص 

استعمال السلطة التقدیریة من قبل مأمور الضبط الفضائي في المساس بحریة المتهم فقد جعل 

یوما، ولا تُجدَّد إلا مرة ١٤ملنیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة سلطة استمرار التحفظ ل

واحدة بعد أن كانت سبعة أیام قبل التعدیل، وهو ما یُعتبر توسع في السلطات الاستثنائیة 

وإن كان له ما یبرره لجمع الأدلة بشأن الجریمة الإرهابیة  الخاصة بمرحلة جمع الاستدلالات،

المُرتكَبة، وفي ضوء مقتضیات ومصلحة الاستدلال، وأن یصدر الأمر من المحامى العام، وأن 

ویقصد .یكون الأمر مُسببًا، كما جعل المشرع مده التحفظ تحسب ضمن مدة الحبس الاحتیاطي

من قانون السلطة القضائیة، المحامي العام لدى محكمة  ٢٥مبمحام عام على الأقل وفقا 

ما یُعرف بالمحامى العام الأول، والذي له سلطة النائب العام في نطاق الاستئناف أو 

اختصاصه، ویكون بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف. ولا یجوز إصدار الأمر بالتحفظ من 

والذي یكون بدرجة رئیس بالمحكمة الابتدائیة، ولیس مُستشارا  المحامي العام بالنیابة الكلیة،

كانت النیابة العسكریة هي التي تتولى التحقیق فإنه یشترط لصحة  وإن. )١بمحكمة الاستئناف(

التحفظ أن یصدر من عضو نیابة عسكریة ممن تتیح له وظیفته أن یكون عضوًا  الأمر باستمرار

من قانون  ٤٤مفي إحدى دوائر المحكمة العسكریة العلیا للجنایات على الأقل وفقا لأحكام 

  .٢٠١٤لسنة  ١٢القضاء العسكري رقم 

واستبدال  سالفة البیان ٤٠مویرى البعض أنه یجب على المُشرّع التدخل بتعدیل نص        

النص بإصدار الأمر من محامٍ عام أول أو من النیابة العسكریة ممن تتیح له وظیفته أن یشتغل 

عضوا في أحد دوائر المحكمة العسكریة العلیا للجنایات، لاسیما أن قاضي التحقیق سواء 

كمة الابتدائیة أو محكمة الاستئناف یصعب أن یعرض علیها المتحفظ علیه لإصدار أمر بالمح

التحفظ، لكون طلب الأمر بالتحفظ یجري في مرحلة مبكرة في الدعوى تسبق اتصال قاضي 

التحقیق بها، وأیضا لأن قاضي التحقیق بالمحكمة الابتدائیة على درجة وظیفیة أقل من الدرجة 

ر الأمر باستمرار التحفظ، وهي درجة المحام العام بالاستئناف أو المحامي المُجاز لها إصدا

                                                           
) د.دالیا مجدي عبد الغني، أیدیولوجیة الإرهاب وآلیات مكافحته وفقا لأحدث التشریعات المقارنة والاتفاقیات ١

  .۳۷۱م، ص ۲۰۱۸الدولیة، دار النهضة العربیة القاهرة، 
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والأمر الذي تباشره النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة باستمرار التحفظ  ).١العام الأول(

بعد إجراء من إجراءات الاستدلال تباشره النیابة بصفتها رئیسة الضبطیة القضائیة. ولما كان 

بتدائي وجوبي في الجنایات وجوازي في الجنح، وغیر متطلب في المخالفات، لم یقرر التحقیق الا

  ).٢المُشرّع في قانون مكافحة الإرهاب قواعد خاصة بشأن وجوب التحقیق من عدمه(

وقد أحاط الدستور المصري كل من قُیدت حریته بضمانة دستوریة، مَفادها الحق في        

ضده بتقیید حریته وأوجب الفصل فیه خلال أسبوع وإلا وجب الإفراج  التظلم من الإجراء المُتخَذ

من الدستور المصري " .... ولكل من تقُید حریته، ولغیره حق التظلم  ٥٤مإذ نصت  عنه فوراً.

أمام القضاء من ذلك الإجراء، والفصل فیه خلال أسبوع من ذلك الإجراء، وإلا وجب الإفراج عنه 

  فوراً".

من قانون الإرهاب على أحقیة المتحفظ علیه في التظلم من  ٤٠/٥منصت  لذلكا وتأكیدً        

قرار التحفظ بقولها" تتبع في التظلم من أمر استمرار التحفظ الأحكام المقررة بالفقرة الأولى من 

  ) من هذا القانون".٤٤المادة (

مأمور الضبط  ویرى البعض أن إطالة مدة التحفظ فیه مزید من إفساح الوقت أمام       

  ).٣القضائي للبحث والتحري، والوقوف على مدى الصلة بین المشتبه به والجریمة الإرهابیة(

لا تُعد  مدهاالأربع وعشرین ساعة وسلطة النیابة في  التحفظ ویرى جانب آخر أن مدة       

كافیة ولا تتناسب مع طبیعة جرائم الإرهاب، كونها جرائم مُركَّبة تمارسها تنظیمات إرهابیة مُعقدة 

قد تطلب جمع الاستدلالات البحث والتحري عن معلومات خارج البلاد و ذات خطورة شدیدة 

  ).٤مدة التحفظ حتى تُؤتِي النصوص التشریعیة ثمارها في مكافحة الإرهاب( دفیجب م

لتظلم من أمر التحفظ بقولها أنه" للمتهم على امن قانون مكافحة الإرهاب  ٤٤مونصت        

ولغیره من ذوي الشأن أن یستأنف بدون رسوم الأمر الصادر بحبسه احتیاطیًا أو بمد هذا الحبس 

                                                           
) د.أحمد محمد جاد فزاع جرائم الإرهاب، دراسة مقارنة رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، ١

  ۲۷۲- ۲۷۱ص . ۲۰۲۱
 ،٢٠٢٠سنة  ) د. محمود أحمد طه، المواجهة الجنائیة للإرهاب، دار الفكر والقانون للنشر التوزیع،٢

  .٣٦٠ص
خاصة بمكافحة الجریمة الإرهابیة، دراسة مقارنة، دار مصر ) د. عبدالحلیم فؤاد الفقى، الأحكام الإجرائیة ال٣

  .١٥ص ،٢٠١٩للنشر والتوزیع، سنة 
) د.محمد حلمي طه الشاعر، السیاسة التشریعیة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، المركز القومي للإصدارات ٤

  .١٤١، ص ۲۰۱۹القانونیة، الطبعة الأولى، سنة
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خ أمام المحكمة المختصة. وتفصل المحكمة في الاستئناف بقرار مُسبَّب خلال ثلاثة أیام من تاری

تقدیمه، وذلك بعد سماع أقوال النیابة العامة أو سلطة التحقیق المختصة ودفاع المستأنف، فإذا 

  انقضت هذه المدة دون الفصل تعین الإفراج عن المتهم المقبوض علیه فوراً".

من قانون مكافحة الارهاب متوافقتین مع نصوص الدستور  ٤٤و ٤٠قد جاءت المادتینو        

للتحفظ ومنح المشتبه فیه حق التظلم في القرار الصادر باستمرار التحفظ في وضع حد أقصي 

  :واحاطت ذلك بالضمانات التالیةعلیه. 

  .استئناف قرار استمرار التحفظ بدون رسوم قضائیة لتخفیف الأعباء المالیة عن المشتبه فیه - 

أیام من تاریخ سرعة الفصل في الاستئناف بقرار مسبب من المحكمة المختصة خلال ثلاثة  - 

إذا انقضت المُدة المقررة للفصل في الاستئناف دون الفصل فیه تعین الإفراج عن و  تقدیمه

  .المشتبه في الحال

لم ینص قانون مكافحة الإرهاب على أحقیة النیابة العامة في استئناف القرار الصادر من  - 

التحفظ علیه، وهذا خلافًا لما المحكمة المختصة بالفصل في التظلم لصالح المشتبه فیه وإنهاء 

ر في قانون الإجراءات الجنائیة بحق النیابة العامة في استئناف الحكم الصادر بإخلاء  هو مُقرَّ

  ).١سبیل المتهم المحبوس احتیاطیًا(

    

                                                           
نات الدستوریة والقانونیة للمتهم فى قانون مكافحة الإرهاب رقم الضما ،) د.طارق السید السعید الشربینى١

 ،٥٨ع وتعدیلاته: دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، جامعة المنوفیة، ٢٠١٥لسنة ٩٤

  .٣٠٨، ص٢٠٢٣سنة ،٢ج
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  النتائج والتوصیات

مقترحات وتوصیات التى نرى فى تنفیذها ما قد یساهم فى رسم سیاسة نعتقد أن هناك        

  عامة للضوابط الإجرائیة فى إطار المواجهة القانونیة للإرهاب على النحو التالى:

یتعین منح المشـتبه فیـه حق الاستعان بمحـامٍ فـي مرحلـة جمع الاستدلالات وذلك لأهمیة  -١

  . هذه المرحلة التى تساعد على تهیئة أدلة الدعوى الجزائیة إثباتاً أو نفیاً 

من قانون الاجراءات الجنائیة على نحو یلزم محامى المشتبه فیه  ٧٥متعدیل نص  ضرورة -٢

والمتهمین عموماً فى آیة جریمة بالمحافظة على سریة إجراءات التحقیقات الجنائیة، سواء 

إجراءات التحقیق الابتدائي أو إجراءات الاستدلال، وإلا تعرض للمحاكمة بتهمة إفشاء أسرار 

فى أي مبرر لدى سلطات الضبط القضائي فى حرمان المتحفظ التحقیقات، وفى هذه الحالة ینت

  .علیه من حق الاستعانة بمحام بحجة المحافظة على مصلحة الاستدلال

یجب النص فى القانون على وجوب تدوین محضر الاستدلالات حتى تكون لها حجیتها  -٣

  .والنص على البطلان فى حالة مخالفة ذلك

 ابھمن قانون مكافحة الإر ٤٠الخطأ الوارد في صیاغة المادة یتعین على المُشرِّع تدارك  -٤

 ط القضائي سلطة التحفظ على الشخصالضب مأمور منح النص أن حیث ٢٠١٥لسنة ٩٤رقم

یقطع بأنه قید هذه السلطة بضرورة توافر  ما وھیة" وابھ"لدى قیام خطر من أخطار جریمة إر

یمة تمت أو حتى توقفت جر  ناكھیة بعد، فلیس ابھالخطر المحتمل الذى لم تقع به الجریمة الإر

لكنه عاد واستخدم عبارة أخرى توحي بأنه یتحدث عن جریمة وقعت  ا،ھعند مرحلة الشروع فی

م"، فعبارة البحث عن ھوالتحفظ علی اھبالفعل حین نص على عبارة "والبحث عن مرتكبی

عل أو التى توقفت عند مرحلة یاق الجریمة المكتملة بالفس في إلا مھلا یمكن أن تف اھمرتكبی

الشروع وكان الأجدر أن یستخدم عبارة البحث عن الإشخاص ذات الصلة بهذا الخطر والتحفظ 

  ."علیهم

 ٢٤ على تتوزع الشهرالتوسع فى سلطة النیابة العامة بمدة فترة التحفظ لمدة التي تزید عن  -٥

 فضلاً  التحفظ مد العامة النیابة تملك التى یوماً  وعشرون وثمانى القضائي الضبط لمأمور ساعة

بسه احتیاطیًا أو الإفراج بح والأمر المتهمعن الثمانى والأربعین یوماً التى سیتم خلالها استجواب 

عنه وبالتالى یمكن أن تتجاوز مدة التحفظ الشهر لتصل إلى مایقترب من واحد وثلاثون وهو 

مسلك المشرع یمثل مخالفة واضحة لنص  أمر وفقاً لمعناه الدقیق قبض ولیس تحفظ وأظن أن

التي اقتضت عدم جواز القبض في غیر حالات  ٢٠١٤من الدستور الصادر سنة  ٥٤المادة 



 

٢٥٩ 

التلبس ـ إلا بموجب أمر قضائي یستلزمه التحقیق الأمر الذى یتطلب من المُشرِّع التدخل لقصر 

رة یقتضیة التحقیق وإخضاع ساعة وأن یكون المد لضرو  ٧٢مدة التحفظ لفترة قصیرة لا تتعدى 

 -سلطة النیابة العامة فى مد فترة التحفظ  للرقابة القضائیة فى مرحلة إصدار أوامر مد التحفظ 

 یهایة ومقدار الخطر والضرورة المترتبة علابھبتوافر خطر ارتكاب جریمة إر -  اھعند تقریر

الذي یجب مراعاته بین  ید التحفظ على الأشخاص لتحقیق التوازنتجد سلطة اھوالتي تبیح ل

  .الإجراءات الجنائیة والحریة الشخصیة

یتعین على المشرع المصري أن یحدد حالات على سبیل الحصر تبیح المأمور الضبط  -٧

  القضائي التحفظ على الأشخاص.

  القضاء ولیس النیابة العامة. دفي یص لأشخااعلى  ظلتحفا دیدتج ةطسلضرورة أن تكون  -٨

من قانون مكافحة الإرهاب عبارة "للسلطة المختصة  ٤٧رِّع فى نص المادة استخدم المُش -٩

 مرحلة في اھالتحفظیة یمكن مباشرت "وكانت هذه التدابیر اتخاذ التدابیر التحفظیة اللازمة

یق وفقًا لصریح النص، دون أن یبین ماهى السلطة المختصة باتخاذ التحق مرحلة أو الاستدلال

جمع الاستدلال الأمر الذى یجعل النص مشوباً بالغموض وعدم التحدید  هذه التدابیر فى مرحلة

  . یتعین من المُشرِّع التدخل لرفع هذا الغموض

الطبیعة الخاصة للجرائم الإرهابیة وما تتضمنه من خطورة إجرامیة وآثار مدمرة تستوجب  - ١٠

فقط دون الجرائم العادیة  على المشرع التدخل لإقرار قواعد إجرائیة جدیدة خاصة بجرائم الإرهاب

  بما یضمن سلامة المجتمع، ودون الإخلال بالضمانات المقررة للمتهم.
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رسالة دكتوراه،  مأمور الضبط القضائي في التحقیق،د.ممدوح السبكي، حدود سلطات  - ١١

  .م١٩٩٧كلیة الشرطة، كلیة الدراسات العلیا، سنة 

  ثالثا: أبحاث ودراسات

د. أحمد جاد منصور، حقوق الإنسان في ضوء المواثیق الدولیة والإقلیمیة والتشریعات  -١

 .٢٠٠٦سنة  الداخلیة ودور الشرطة في حمایتها، أكادیمیة الشرطة، القاهرة،

د.الهاني محمد طابع رسلان، الأحكام الإجرائیة الحدیثة المواجهة الجرائم الإرهابیة في  -٢

مجلة جنوب الوادي  التشریع المصري والإماراتي، كلیة الحقوق بقنا،جامعة جنوب الوادي،

  م.۲۰۱۷سنة  العدد الثاني، للدراسات القانونیة،

مقتضیات المصلحة العامة ومتطلبات الحق د.بشیر سعد زغلول،سریة التحقیق الابتدائي بین  -٣

في المعرفة دراسة مقارنة بین القانونین المصري والفرنسي، بحث منشور في مجلة القانون 

  م٢٠١٦سنة ) ۸۹والاقتصاد بكلیة الحقوق. جامعة القاهرة، العدد (
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مقارنة، د.رجاء محمد بوهادى، القواعد الإجرائیة الإستثائیة لمواجهة جرائم الإرهاب، دراسة  -٤

 .٢٠١٧سنة  یونیه، ٢١المجلة اللیبیة العالمیة، كلیة التربیة بالمرج، جامعة بنغازى، العدد 

سنة  ٥٤سامى صادق الملا، الحیل لضبط الجناة وحجیتها أمام القضاء، مجلة الأمن العام ع -٥

١٩٧١.  

مجلة  شیماء عبدالغنى عطاالله، ضمانات حقوق الانسان فى مواجهة قوانین مكافحة الارهاب، -٦

البحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق جامعة المنصورة، العدد الخاص، دیسمبر 

٢٠١٢.  

د.طارق أحمد حسن، التحریات الشرطیة بین الشرعیة الإجرائیة والرقابة القانونیة، مجلة  -٧

  .٢٠١٤، سنة ٥٥البحوث البحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة حقوق جامعة المنصورة، عدد

الضمانات الدستوریة والقانونیة للمتهم فى قانون  ق السید السعید الشربینى،د.طار  -٨

دراسة مقارنة، مجلة البحوث القانونیة  وتعدیلاته، ٢٠١٥لسنة  ٩٤مكافحةالإرهاب رقم 

  .٢٠٢٣سنة ،٢ج ،٥٨ع جامعة المنوفیة، والإقتصادیة،

ریمة، ورقة عمل د.عباس أبو شامة، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحري في الج -٩

مقدمة ضمن أعمال ندوة الشرطة وحقوق الإنسان، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف 

  .٢٠٠١الریاض،  العربیة للعلوم الأمنیة،

د.عبدالحمید بن عبداالله الحرقان، الإجراءات الجنائیة في مرحلتى جمع الإستدلال والتحقیق - ١٠

،سنة ٦٧ع ،٣٠معة الإمارات العربیة المتحدة، السنةالإبتدائي، مجلة الشریعة والقانون، جا

٢٠١٦. 

د.عباس أبو شامة، الشرطة وحقوق الإنسان في مرحلة التحرى في الجریمة، ورقة عمل  - ١١

مقدمة ضمن أعمال ندوة الشرطة وحقوق الإنسان، مركز الدراسات والبحوث، أكادیمیة نایف 

  .٢٠٠١الریاض، سنة  العربیة للعلوم الأمنیة،

د.عبدالعظیم وزیر، الحمایة الوطنیة والدولیة لحقوق الأنسان وحریاته الأساسیة، ورقة عمل - ١٢

أكادیمیة  مقدمة إلى ندوة دور وزارة الداخلیة فى حمایة حقوق الأنسان وصون حریاتهم الأساسیة،

  ٢٠٠٣سنة  الشرطة،مركز بحوث الشرطة،

عاییر صحتها دراسة مقارنة بین د. فایق عوضین، مراتب جدیة التحریات الجنائیة وم- ١٣

  .٢٠٢١القضاء المصرى والإماراتى، المجلة الجنائیة القومیة، مارس 

القیود الشرعیة لضوابط وحدود التحریات فى التشریع المصري  د.قدرى عبدالفتاح الشهاوى، - ١٤

 .١٩٩القیادة العامة لشرطة الشارقة، سنة  مركز بحوث الشرطة، والإماراتى،



 

٢٦٥ 

فاروق عبد الحمید كامل، القواعد الفنیة الشرطیة للتحقیق والبحث الجنائي، د.محمد - ١٥

  م.١٩٩٩هـ١٤٢٠، سنة١أكادیمیة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، ط

د.مصطفى سید السعداوي، مرحلة التحقیق الابتدائي في جرائم الإرهاب، دراسة مقارنة، - ١٦

  .٢٠١٧للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، سنة مجلة مصر المعاصرة، الجمعیة المصریة 

د. مصطفى على العقبى، سلطات مأمور الضبط القضائي في مواجهة جرائم الإرهاب  - ١٧

وضوابط ممارستها، المجلة العلمیة للبحوث الإداریة والمحاسبیة والإقتصادیة والقانونیة، المعهد 

  ٢٠٢٤، مارس سنة ١، العدد ٢لمجلد العالى للحاسب الآلى وإدارة الأعمال بالزرقا، ا

د.محمد حلمى طه الشاعر، السیاسة التشریعیة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، المركز القومي  - ١٨

  .۲۰۱۹للإصدارات القانونیة، الطبعة الأولى، سنة 

د.هشام محمد فرید رستم، الحمایة الجنائیة لحق الإنسان في صورته، مجلة الدراسات  - ١٩

 ١٩٨٦یونیو سنة  ،٨الحقوق، جامعة أسیوط،،عالقانونیة، كلیة 
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